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يفسح المجال امام المواطنين لمراقبة الحكLام والضLغط علLيهم بهLدف الحLد مLن سLوء 

                                                         (1). استخدام السلطة وتحقيق مصالح اوسع الفئات الشعبية
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يرتكLLز النظLLام السياسLLي الLLديمقراطي المعاصLLر علLLى دعLLائم أساسLLية يLLنهض 

عليها، وتوفر له الثبات والاستقرار، وبدونها يمتنع قيامه، وتتمثل هLذه الLدعائم التLي 

الدسLتور، اقLرار مبLدأ التعدديLة (تكاد تأخذ بها سائر الLنظم الديمقراطيLة المعاصLرة بLـ

، الانتخابات الحرة النزيهة، إقLرار مبLدأ التLداول السياسية، اقرار مبدأ التمثيل النيابي

، )السلمي للسلطة، إقرار مبدأ فصل السلطات، اقرار مبدأ الحقLوق والحريLات العامLة

وهذه المداميك الستة التي يطلق عليها مبLادئ وركLائز الديمقراطيLة المعاصLرة تمثLل 

الكتLLاب تلLLك جLLوهر العمليLLة الديمقراطيLLة، وسLLيتناول الباحLLث فLLي هLLذا الموضLLع مLLن 

  : المبادئ والركائز وكما سيأتي


4وً�W�#$��	אW
 

النظLLام الأساسLLي للدولLLة، والسLLلطة المرجعيLLة العليLLا للكيLLان (يقصLLد بالدسLLتور 

الLLLوطني او القLLLومي، التLLLي اليهLLLا يجLLLري الاحتكLLLام ومLLLن رحمهLLLا تنLLLتظم القLLLوانين 

                                      

 . 248، مصدر سابق، صعصام سليمان. د  )1(
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 ً  والمؤسسLLLLات، وتنشLLLLأ السLLLLلط وتتمLLLLايز عLLLLن بعضLLLLها، صLLLLوناً للحقLLLLوق وتوزيعLLLLا

  . (1))للاختصاصات ومنعاً للاحتكار وتفعيلاً لآليات  الرقابة

ولقLLد جLLاءت نشLLأة الدسLLاتير نتيجLLة لضLLرورات مجتمعيLLة فرضLLتها ظLLروف 

وعوامLLل تطLLور حيLLاة تلLLك المجتمعLLات والمشLLاكل الناجمLLة عنهLLا فLLي مجLLالات الحيLLاة 

كافLLة، إذ التجLLأت تلLLك المجتمعLLات الLLى وضLLع دسLLاتيرها الخاصLLة كوثLLائق مرجعيLLة 

تحقيق أهداف وغايات متعددة، منها تنظيم حياتها وتنظيم العلاقات بين أفرادها مLن ل

جانLLب، ومLLن جانLLب آخLLر لتنظLLيم العلاقLLة بLLين المحكLLومين والحكLLام ولتفLLادي اسLLتبداد 

اولئك الحكام بالسلطة، ومن هنا فان وضع او وجود الدستور في أيLة دولLة لا يمكLن 

لة لتحقيLLق غايLLة أو غايLLات متعLLددة وحسLLب أن يكLLون بحLLد ذاتLLه غايLLة وانمLLا هLLو وسLLي

خصوصية ذلك المجتمع وتلك الدولLة، وقLد أضLحى الدسLتور والالتLزام بمبادئLه، هLو 

المعيار الذي يصنف فLي ضLوئه شLرعية أي نظLام حكLم، إذ تعتمLد شLرعية أي نظLام 

، وهذا لا يعني ان وجود (*)حكم على تقيده بالقواعد القانونية التي يتضمنها الدستور 
                                      

  . 68م، ص2000، 2عبد الإله بلقزيز، العنف والديمقراطية، بيروت، دار الكنوز الأدبية، ط. د  )1(

  

 

يشير المدلول اللغوي لكلمة الدستور، الى أن اللفظة ليست من الألفاظ العربية وانما هي لفظة    (*)

التي كانت سائدة في بلاد فارس القديمة، ) الفهلوية(معربة انزلقت الى اللغة العربية من اللغة 

ودخلLLت العربيLLة منLLذ زمLLن قLLديم وشLLاع اسLLتعمالها وقLLد جLLاءت بصLLفة دسLLتوار بفLLتح الLLواو 

)Destwar( ىLLد معنLLي تفيLLلية فهLLا الأصLLي لغتهLLا فLLا دلالتهLLاكم امLLي او الحLLى القاضLLبمعن ،

فهو مشتق من كلمة الأساس او القاعدة او نحو ذلك اما مصطلح الدستور في اللغة الانكليزية 

)constitutis ( دLLتور، فقLLاريخي للدسLLدلول التLLة المLLن ناحيLLا مLLوين، أمLLيس والتكLLي التأسLLوتعن

، أذ قLام الفقيLه "لويس فيليب الاورلياني"ارتبط هذا المدلول بتاريخ فرنسا الدستوري في عهد 

. طي الحLربتدريس الدستور الذي صدر في ذلك العهLد والLذي أقLام النظLام الLديمقرا" جيتروا"

للمزيLLد ينظLLر المحLLامي طLLارق حLLرب، الدسLLتور لغLLة واشLLتقاقاً، مجلLLة الاسLLلام والديمقراطيLLة، 

. 74-70م، ص2005بغLLLداد، منظمLLLة الإسLLLلام والديمقراطيLLLة، العLLLدد التاسLLLع، كLLLانون الثLLLاني، 

 ً حسLLن السLLعدي، اصLLول القLLانون الدسLLتوري، دراسLLة فLLي ظLLل الدسLLتور العراقLLي . د: وايضLLا
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لدسLLاتير يقتصLLر علLLى أنظمLLة الحكLLم الديمقراطيLLة فحسLLب، بLLل ان لأنظمLLة الحكLLم ا

الأوتوقراطية المطلقة والمستبدة دساتيرها ايضاً، لكن يبقى الدستور الديمقراطي هو 

الحد الفاصل بين نظام الحكم الديمقراطي وغيره من نظLم الحكLم الأخLرى، إذ ان مLا 

لأخLرى أنLه يتمثLل فLي النظLر إلLى الدولLة يميLز الدسLتور الLديمقراطي عLن الدسLاتير ا

بعدها مؤسسة تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيهLا، وهLو يمثLل عقLداً يفصLل 

شLLخص الحLLاكم عLLن شخصLLية الدولLLة، ويفصLLل ايضLLا المLLال العLLام والملكيLLة العامLLة 

على اساس أن الدولة مؤسسة منفصLلة عLن شLخص  والنفوذ العام للدولة عن الحاكم،

ليست الدولة هي الحاكم والحLاكم هLو الدولLة، يفعLل بهLا مLا يشLاء متLى من يحكمها، ف

شLLاء كمLLا هLLو الحLLال فLLي بعLLض الأنظمLLة الاسLLتبدادية، والدسLLتور الLLديمقراطي يتميLLز 

ايضا بانه يوفر الضمانات القانونية وضمانات الرأي العام الLواعي التLي تعبLر عنهLا 

لجمعيLات، ومنظمLات المجتمLع منظمات المجتمع من الأحزاب السياسية والنقابات وا

   (1). المدني كافة، فضلاً عن أجهزة ووسائل الاعلام الحرة النزيهة

فالدسLتور يعLد الضLLمانة الأولLى لخضLوع الدولLLة للقLانون، إذ ان وجLوده يعنLLي 

إقامLLة النظLLام القLLانوني والسياسLLLي للدولLLة لأنLLه ينشLLLيء السLLلطات المختلفLLة ويحLLLدد 

Lة ممارسLين كيفيLا اختصاصاتها، ويبLازات ومLن امتيLا مLات ومالهLذه الاختصاصLة ه

عليها من واجبات، ويحدد الدستور ايضا نظام الحكم في الدولة ويبLين كيفيLة اختيLار 

الحاكم ويبين سلطاته برسم حدود هذه السلطات، ومما سبق يتبين ان وجود الدستور 

لقوانين بحيLث يقيد السلطات الثلاث في الدولة، فهو يقيد السلطة التشريعية في سنها ل

لا تؤدي الى مخالفة أي نص دستوري، ويقيد السلطة التنفيذية فيما تتخذه مLن لLوائح 

                                      

العLدد الرابLLع، / لإسLلام والديمقراطيLLة، بغLداد، منظمLLة الإسLلام والديمقراطيLLةالمقتLرح، مجلLLة ا

 .13-12م، ص2003كانون الأول، 

علي خليفة الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة، الخليج العربي والديمقراطية، نحو رؤية   )1(

- 31، ص2002،  مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية، بيروت ، مركزدراسLات الوحLدة العربيLة

32. 

٥٨
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فالدسLتور هLو الLذي  ،(1)وقرارات، ويقيLد السLلطة القضLائية فيمLا تصLدره مLن أحكLام 

  . انشأ هذه السلطات الثلاث وهو الذي نظمها وحدد لها اختصاصاتها

إصLLدارها فLLان الدسLLاتير تتبLLاين فLLي  وأمLLا فيمLLا يخLLص انLLواع الدسLLاتير وطLLرق

انواعها فمن حيث الشكل، توجLد هنLاك دسLاتير مكتوبLة ودسLاتير عرفيLة أي دسLاتير 

مدونة وأخLرى غيLر مدونLة، أمLا مLن حيLث كيفيLة تعLديلها فتنقسLم الLى دسLاتير مرنLة 

ودساتير جامدة، أما مLن حيLث اسLلوب نشLأتها وطLرق إصLدارها فهLي تتبLاين حسLب 

  . سنرى نظام الحكم وكما

تثبيLLت القواعLد التLLي تLLنظم السLLلطة (فالدسLتور المكتLLوب او المLLدون يشLير إلLLى 

، وتدوين (2)) السياسية وتحدد نشاطها وعلاقتها بالمجتمع في وثائق رسمية ومكتوبة

الدستور يتم اما بمجرد تسجيله في وثيقة خاصة او تسجيله في وثيقة رسمية من قبل 

جهLLة مختصLLة بLLه، بمعنLLى انLLه مجموعLLة مLLن نصLLوص مدونLLة وموضLLوعة بطريقLLة 

قانونية معينة لتنظيم وسائل الحكم في بلد معLين، والدسLتور يعLد أسLمى مLن القLوانين 

حكامه، فضلا عLن انLه لا يجLوز تنقيحLه او العادية التي لا يصح ان تصدر مخالفة لأ

   (3). تعديله إلا باتباع أوضاع خاصة

الدسLاتير التLي تسLتمد أحكامهLا مLن (اما الدساتير العرفية او غير المدونة فهي 

   .(4)) غير طريق التشريع الدستوري، وأهم مصادرها هو العرف والقضاء

عLرف ولا تضLمها وثيقLة بمعنى أن الدساتير تكون عرفيLة عنLدما تسLتند إلLى ال

خاصة، والعرف هنا يقصد به تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولة 

او بعLLض هLLذه المؤسسLLات ولا يحصLLل اعتLLراض علLLى هLLذا السLLلوك بوصLLفها تتميLLز 

الLLركن المLLادي المتمثLLل بالسLLلوك والLLركن : وللعLLرف ركنLLان همLLا . بوصLLف قLLانوني
                                      

 . 173عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

فائز عزيز أسعد، المفهوم السياسي لعلLو الدسLتور، بغLداد، دار البسLتان للصLحافة والنشLر، . د  )2(

 . 7م، ص/2004

 . 157ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص.د.محمد طه بدوي؛ و أ. د  )3(

القLLانون الدسLLتوري والعلLLم السياسLLي، بغLLداد، دار المLLلاك للفنLLون  إسLLماعيل مLLرزة، مبLLادئ.د  )4(

 . 111م، ص2004، 3والآداب والنشر، ط

٥٩
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ً المعنLLوي المتمثLLل بحصLLول الرضLLا عLLن هLLذا ا وتجLLدر . لسLLلوك بوصLLفه قانونLLاً ملزمLLا

نشLأة ). م1789(الإشارة هنا إلى ان الدساتير قLد نشLأت قبـLـل الثـLـورة الفرنسLية عLام 

حتLLى الآن  (*)عرفيLLة، فلLLم تكLLن تـLLـدون أحكامهــLLـا، ولا يLLزال الدستـLLـور الانكليLLزي

لابLد مLن دستوراً عرفياً في مجموعة، وفيما عداه فان الدسLاتير الآن كلهLا مكتوبLة، و

الاشارة هنا إلى ان العLرف مLا يLزال يعLد مصLدراً للقواعLد الدسLتورية فLي كثيLر مLن 

البلدان ذات الدستور المكتوب وهLو مLا يسLمى بLالعرف الدسLتوري علLى خLلاف مLن 

الدستور العرفي، إذ تنشأ القواعد الدستورية في بعض البلدان نشأة عرفيLة مكملLة او 

   (1).بةمعدلة للقواعد الدستورية المكتو

وتنقسم الدساتير من حيث كيفية تعLديلها، وكمLا تLم الإشLارة الLى ذلLك مLن قبLل 

الLLى دسLLاتير مرنLLة وأخLLرى جامLLدة، والدسLLاتير المرنLLة هLLي الدسLLاتير التLLي لا تتطلLLب 

إجLLراءات خاصLLة فLLي تعLLديلها، فلLLيس هنLLاك فLLرق بينهLLا وبLLين القLLوانين العاديLLة بهLLذا 

تعديل الدستور وبالطريقة نفسLها التLي الصدد، أذ تمتلك الهيئة التشريعية حق تنقيح و

تنقح وتعدل بها القوانين العادية اما الدسLتور الجامLد فهLو الدسLتور الLذي يتطلLب فLي 

تعديله إجراءات خاصة أشد مLن تلLك الإجLراءات المقLررة بالنسLبة للقLوانين العاديLة، 

                                      

علLى الLLرغم مLLن ان بريطانيLLا لا تملLك وثيقLLة دسLLتورية تحتLLوي علLى الاحكLLام المتصLLلة بنظLLام    (*)

ونيLة الحكم، إلا انه توجد مجموعة من الاحكام مبعثرة فLي عLدد مLن الوثLائق الدسLتورية والقان

التLLLي ظهLLLرت عبLLLر التLLLاريخ البريطLLLاني، والتLLLي لعبLLLت دوراً رئيسLLLاً ومهمLLLاً فLLLي الوصLLLول 

بالمؤسسات الدستورية في بريطانيا الى ما هي عليه الآن، ومن أهم هذه الوثائق، وثيقة العهد 

، أمLLLا فيمLLLا يتعلLLLق )م1688(، قLLLانون الحقLLLوق )م1628(، عريضLLLة الحقLLLوق )م1215(الأعظLLLم 

لدستورية في بريطانيا فيمكن ردها الى ثلاثة مصادر أساسية وهي القوانين بمصادر القواعد ا

الأساسية وهي الاعمال التشريعية التي يتبع لاصدارها إجراءات معينة قبل ان تصبح لها قوة 

القانون، اما المصدر الثLاني فهLي القLوانين العموميLة وهLي القLوانين غيLر المدونLة، والمصLدر 

فيصLLل . د: لعLLرف التLLي لLLم تLLدون فLLي ايLLة وثيقLLة قانونيLLة، للمزيLLد ينظLLرالثالLLث هLLو العLLادة او ا

 .91-87شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص

 .14-13حسن السعدي، مصدر سابق، ص. د  )1(
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ويقصLLد بهLLذه الإجLLراءات كفالLLة نLLوع مLLن الثبLLات لأحكامLLه، ومثLLال هLLذا النLLوع مLLن 

   (1). الدساتير الدستور الامريكي وأغلب الدساتير المدونة في العالم

اما فيما يتعلق بوضع او اصدار الدساتير، فهناك اربعLة أسLاليب اساسLية تكLاد 

تتدرج فLي مLدى ديمقراطيتهLا بLاختلاف الLنظم السياسLية، يبLدأ باسLلوب المنحLة الLذي 

هLLذه الحالLLة بصLLيغة هبLLة او  يسLLود فLLي الانظمLLة الاوتوقراطيLLة، اذ ينشLLأ الدسLLتور فLLي

منحة من الحاكم الاوتوقراطي لمواطنيه سواء كان ملكاً او سلطاناً، او رئيساً لشعبه، 

يحLLدد فيLLه سLLلطات الدولLLة واختصاصLLاتها ومLLا يتمتLLع بLLه الافLLراد مLLن حقLLوق، فتقLLوم 

الحكومة الاوتوقراطية بوضع أحكامه وتدوينها، ومعنى هذا ان الحاكم قد تنازل عن 

       (2)طاته للشعب على شكل منحة بعض سل

اما الاسلوب الآخر فهو اسلوب العقد، وهذا الاسلوب يجمع بين الاوتوقراطية 

والديمقراطية، ويعد طريقة متطورة ومتقدمة قياساً على طريقLة المنحLة اذ بمقتضLى 

نتيجة لتعاقد بين الحاكم الاوتوقراطي وجمعية منتخبة بواسLطة (هذا يصدر الدستور 

كومين، والغالب في هذه الحالة ان تقوم الجمعية المنتخبة بوضع احكام الدستور المح

  .(3)) في حين تقتصر مهمة الحاكم الاوتوقراطي على قبول هذه الاحكام او رفضها

وفLLي مقابLLل مLLا تقLLدم فهنLLاك اسLLلوبان آخLLران، يLLدخلان فLLي نطLLاق الاسLLاليب 

ث يجLب ان يLتم وضLع ومناقشLة حيL(الديمقراطية اولهما اسلوب الجمعية التأسيسLية، 

واقرار الدسLتور الLديمقراطي مLن قبLل جمعيLة وطنيLة تأسيسLية منتخبLة انتخابLاً عامLاً 

حLLراً ونزيهLLاً، وهLLذه نقطLLة البدايLLة التLLي يجLLب ان تليهLLا حصLLانة للشLLرعية الدسLLتورية 

حكLLم القLLانون واسLLتقلال القضLLاء ونزاهتLLه ممLLثلاً فLLي المحكمLLة الدسLLتورية، هLLذا تتمثLLل فLLي 

ة إلى قدرة المجتمع المدني والرأي العLام علLى ايقLاف أي تعLد للسLلطة علLى الشLرعية إضاف

  .(4)) الدستورية

                                      

 . 114اسماعيل مرزة، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 73-72المحامي طارق حرب، مصدر سابق، ص  )2(
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اما الاسلوب الآخر، فهو اسلوب الاستفتاء الدستوري، ويتضمن هذا الاسلوب 

عرض مشروع الدستور علLى الشLعب، ولا يغيLران مشLروع الدسLتور قLد عمLل مLن 

مشLروع القLوة القانونيLة إلا بLاقراره عLن طريLق قبل فرد او هيئة، ولا يكتسب هLذا ال

التصديق الشعبي، وهذا الاسلوب هو الاسلوب الاكثر ديمقراطية إذ انه يعرض على 

الشLLعب ليبLLدي فيLLه رأيLLه ويقLLول كلمتLLه الفاصLLلة فLLي قبولLLه او رفضLLه ويشLLترط بهLLذا 

الاستفتاء ان يجري في مجتمع سياسي يكLون الافLراد فيLه علLى مسLتوى معقLول مLن 

نضLLج السياسLLي، وان يجLLري هLLذا الاسLLتفتاء فLLي حريLLة تامLLة، اذ يجLLب ان تسLLتبعد ال

السلطات استعمال وسائل الاكLراه المLادي او المعنLوي وان لا تمLارس الضLغط علLى 

   (1). الافراد مالياً كان او اجتماعياً او اية اساليب أخرى

والدسLLتور يسLLمو علLLى غيLLره مLLن التشLLريعات، وتعنLLي فكLLرة سLLمو او علLLو 

القواعLLد المثبتLLLة فLLي الوثيقLLLة الدسLLتورية تحتLLل المركLLLز الأعلLLى بLLLين (دسLLتور ان ال

القLوانين، وبالتLالي فLأن أي قLLانون يصLدر عLن السLLلطة السياسLية يجLب ان لا يخLLالف 

وتعنLLLي ايضLLLاً، ان السLLLلطة تLLLنظم وتمLLLارس وفLLLق القواعLLLد المقLLLررة فLLLي ، الدسLLLتور

  .(2))قوانين السلطة الدستور، ولهذا فان الدستور يعلو على السلطة وعلى

فالدستور يسمو على غيره من التشLريعات ومLن ثLم فLان التشLريعات الأخLرى 

تخضع له، لذا يجب احترام الدستور والاعتزاز به من قبل الحاكم والمحكLوم، وهLذه 

المكانة لقواعد الدستور هو ما اصطلح عليه الفقهاء بالسمو، وقد يكون السLمو شLكلياً 

 ً الشكلي تتمتع به القواعد كافة التي اشتمل عليها الدستور، امLا فالسمو . او موضوعيا

السLLمو الموضLLوعي فيLLأتي مLLن كLLون القاعLLدة القانونيLLة ذات طLLابع دسLLتوري أي فLLي 

كونها تتناول موضوع الحكم فLي الدولLة وهLذا لا يعنLي عLدم امكانيLة تعLديل القواعLد 

لا نهاية، لكLن التعLديل  الدستورية، فليس هناك دستور يبقى جامداً دون تعديل الى ما

يلزم ان يكون قد وضع في الاصول الدستورية التي ينص عليها الدستور نفسه، وقد 
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يكون اقتLراح التعLديل مLن قبLل السLلطة التشLريعية او التنفيذيLة او كليهمLا او بLاقتراح 

   (1). الشعب

اما فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين، فيمكن القول ان سLمو وعلويLة 

لدستور تتحقق بإقامة الرقابة على جميع القوانين التي يصدرها المشLرع الاعتيLادي ا

بحيث لا تخالف القواعد الدستورية، والأساس الذي تقوم عليه هذه الرقابة هو التقيLد 

بالحLدود التLي جLاء بهLا الدسLتور فLي المجLال التشLريعي، وتظهLر أهميLة هLذه الرقابLة 

Lة بسبب تدخل او ميل الدولة المعاصLاطات الاجتماعيLه النشLي أوجLدخل فLى التLرة ال

ممLا نLتج عنLه كثLرة التشLريعات والLذي يخشLى معLه  ،والاقتصادية والثقافية المختلفLة

تعارض بعضها مع الدستور، وقد اختلفت الدساتير فيما جاءت به من حلLول لوضLع 

Lية ومنهLة السياسLام الرقابLع نظLع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها ما اتبLا اتبLا م

   (2). نظام الرقابة القضائية

ففي نوع الرقابLة السياسLية، تباشLر رقابLة دسLتورية القLوانين احيانLاً هيئLة ذات 

صفة سياسية، وهي رقابة سابقة على اصدار القوانين او القواعد الدستورية، بمعنى 

انها رقابة وقائية، وقد جرى أوسع تطبيق لهذه الرقابة فLي فرنسLا، امLا النLوع الاخLر 

Lر هLLائية، اذ تباشLة القضLو الرقابLذي فهLLر الLاً للأثLي تبعLائية، وهLLة قضLة هيئLذه الرقاب

رقابLة امتنLاع ورقابLة الغLاء، : ترتبه بالنسبة للقانون المخالف للدسLتور، علLى نLوعين

ففي رقابة الامتناع يهمل الحاكم حكم القانون غير الدستوري، أي يمتنع عن تطبيقLه 

لاحقLة لصLدور  في القضLية المعروضLة عليLه، ويعنLي هLذا ان رقابLة الامتنLاع رقابLة

القLLLانون، ومLLLن التطبيقLLLات المهمLLLة لرقابLLLة الامتنLLLاع هLLLي رقابLLLة الولايLLLات المتحLLLدة 

الأمريكية آذ كان لها قصب السبق في تشييد هذا النوع من الرقابة اما رقابة الالغاء، 

فان هذه الرقابة تجيز لبعض محاكم خاصة إبطال القانون غير الدستوري، أي انهاء 

يكون ثمLة جLدوى مLن الاسLتناد عليLه وهLي قLد تكLون سLابقة علLى العمل به بحيث لا 

صدور القانون او قد تكون لاحقة لصدوره، وهناك ثلاثة اساليب قضLائية فLي رقابLة 
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دسLLتورية القLLوانين، وهLLي اسLLلوب الLLدفع بعLLدم الدسLLتورية، اذ تثLLار عLLدم دسLLتورية 

عLدم دسLتورية القوانين عن طريق دعوة منظورة امام القضLاء فيLدفع المLدعي عليLه ب

القانون الذي تستند اليه طلبات المدعي والعكLس صLحيح ويكLون عLن طريLق اسLتناد 

المدعي عليه بعدم تنفيذ التزاماتLه الLى قLانون مLا فيLدفع المLدعي بعLدم دسLتورية ذلLك 

القLLانون، امLLا الاسLLلوب الثLLاني فهLLو الأمLLر القضLLائي، وهLLو طريLLق يسLLمح بمهاجمLLة 

وبموجLب هLذا الاسLلوب يجLوز لأي فLرد ان يلجLأ الLى القLانون قبLل تطبيقLه او تنفيLذه 

المحكمة المختصة بطلب ايقاف تنفيذ أي قانون على اسLاس انLه غيLر دسLتوري وان 

مLLن شLLأنه ان يلحLLق بLLه ضLLرراً وذلLLك دون ان تكLLون ثمLLة دعLLوى سLLابقة، واذا تبLLين 

للمحكمLLة ان ذلLLك القLLانون مخLLالف للدسLLتور اصLLدرت امLLراً قضLLائياً بعLLدم تنفيLLذ ذلLLك 

قLانون، امLLا الاسLLلوب الثالLLث، فهLLو اسLلوب الحكLLم التقريLLري وهLLو أحLLدث الأسLLاليب ال

وأكثرهLLا صLLراحة، وبمقتضLLى هLLذا الاسLLلوب يلجLLأ أي فLLرد الLLى ايLLة محكمLLة طالبLLاً 

اصدار حكم يقرر ما إذا كان القLانون الLذي فLي النيLة تطبيقLه عليLه دسLتورياً أم غيLر 

   (1). دستوري
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تعد التعددية السياسية ركناً أساسياً من اركان الديمقراطية، اذ لا يمكن الاقرار 

بوجLLود ديمقراطيLLة حقيقيLLة دون اقLLرار واعتLLراف هLLذه الديمقراطيLLة بمبLLدأ التعدديLLة 

السياسLLية، والديمقراطيLLة وحLLدها هLLي التLLي تعتLLرف بوجLLود التعLLدد وتضLLفي عليLLه 

قراطي الى حد كبير ولا سيما وفق المذهب الليبرالLي الشرعية، اذ انفرد النظام الديم

في كونLه النمLوذج الاكثLر احتضLاناً للتعدديLة السياسLية، لتجLد تعبيراتهLا الواقعيLة فLي 

ظلاله، وان كانت مسيرة المجتمLع البشLري الراهنLة تتجLه فLي معظمهLا لانتهLاج هLذا 

ي المضLمار المضLاد بعد ان كرست التجربة التاريخية نتائج حالكة السLواد فL(النهج، 

للتعدديLLة، فالانظمLLة الدكتاتوريLLة بمسLLمياتها القديمLLة والحديثLLة وسياسLLات الاسLLتبداد 

العنLف السياسLي، والفكLر ... والاقصاء، كرست القناعة بLان بLديل التعدديLة السياسLية
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فالنتيجLة  ،(1)) السري، والحروب الأهلية، والصراعات الأثنيLة والعرقيLة، والطائفيLة

سLLتبداد بالسLLلطة وؤاد او تكبيLLل الاتجاهLLات المعارضLLة هLLو الاخفLLاق فLLي الحتميLLة للا

المجالات كافة، وهLذا مLا ظهLر ويظهLر جليLاً فLي تجLارب سياسLية عديLدة فLي ارجLاء 

  . مختلفة من العالم

ومبدأ التعددية السياسية كمفهوم يعني الاعتراف بوجLود تنLوع فLي مجتمLع مLا 

احترام هLذا التنLوع (لواحدة، ويعني ايضا بفضل عدة دوائر انتماء فيه ضمن هويته ا

وقبول مLا يترتLب عليLه مLن خLلاف او اخLتلاف فLي العقائLد والمصLالح والاهتمامLات 

ومن ثم الاولوية، ويعني ايضاً ايجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك كلLه بحريLة تامLة 

وذلك في إطار مناسب وبالوسائل السLلمية، أي بالوسLائل الوديLة، بشLكل يحLول دون 

   .(2)) نشوب نزاع يهدد سلامة المجتمع

ومن هذا، فان التعددية السياسية تعني الاعتراف والاقرار بوجLود التنLوع فLي 

المجتمع وما يترتب عليه من اختلاف في المصالح والاهتمامLات، والايLديولوجيات، 

والأفكار، والآراء، ووجود هذه المصالح والاهتمامات المتنافسة هو أساس الموازنة 

لديمقراطيLLة وعامLLل مشLLجع لتطLLوير الأهLLداف الاجتماعيLLة، فالديمقراطيLLة وفLLق مبLLدأ ا

التعددية السياسية هي اعطاء الحرية للجميع، وافساح المجال لهم للعمLل ضLمن مبLدأ 

   (3). وقوانين اللعبة الديمقراطية

ان اصل التعددية السياسية يقوم على الحرية والمساواة، بمعنLى تLوفير المنLاخ 

LLات السياسLLراد والجماعLLراط الافLLتورية لانخLLمانات الدسLLوفر الضLLذي يLLم الLLي الملائ

والقLLوى السياسLLية والمهنيLLة فLLي العمLLل السياسLLي المشLLروع، وبحLLق ممارسLLة حريLLة 

التجمLLع والتظLLاهر، وتأسLLيس الأحLLزاب والجمعيLLات والنقابLLات والحركLLات السياسLLية 

والمنLاداة بالمصLالح  وجماعات المصLالح او الضLغط، والتعبيLر عLن الآراء والافكLار

والاهداف والحقوق المدنية والسياسية، والسLعي لتحقيLق تلLك الأهLداف بشLكل سLلمي 
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وعلني من خلال المشاركة بالسلطة السياسية والمساهمة فLي صLنع القLرار، والLدفاع 

عLن الحقLوق السياسLية والمدنيLة عبLLر المعارضLة المشLروعة والمعتLرف بهLا سياسLLياً 

 ً    (1). ودستوريا

عدديLLة السياسLLية هLLي التLLي تحLLول دون اسLLتفراد طLLرف سياسLLي مLLا بLLالقوة فالت

والنفLوذ او الاسLLتحواذ القسLLري علLى السLLلطة، اذ تضLLع الطLرف المنLLافس فLLي الأقليLLة 

   (2). البرلمانية في حالة رصد دائم لسياسات الحكومة وتقييم ادائها ومراقبة سياساتها

حقيLق الأهLداف الوطنيLة مLن لقد أضحت التعددية السياسية الطريق الأفضLل لت

خلال تحقيق التكامل الوطني، بقدر ما يحصل من تقدم فLي بنLاء المؤسسLات الحديثLة 

، وبقدر ما تختفي الصفات الشخصية والخصLائص الذاتيLة (*)للدولة والمجتمع المدني

فLLي تكLLوين هLLذه المؤسسLLات وفLLي نشLLاطها، ومLLن هنLLا فLLان التركيLLز علLLى التعدديLLة 

لمؤسسLLLات السياسLLLية هLLLو بمثابLLLة الضLLLمان لتحقيLLLق الاسLLLتقرار السياسLLLية وتعدديLLLة ا

اذ ان . السياسLLي هLLذا الLLذي يمثLLل مسLLتلزماً مLLن مسLLتلزمات التنميLLة الحقيقيLLة الشLLاملة

                                      

 . 161ابراهيم العبادي، مصدر سابق، ص  )1(

اسماعيل الشطي، الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصLالح، مجلLة المسLتقبل   )2(

  .80- 78م، ص2004، كانون الأول، )310(العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

مجتمع المدني إلى عصر النهضة الأوربية، وقد ظهرت تعريفLات كثيLرة تعود جذور مفهوم ال   (*)

لمفهوم المجتمع المدني ومنها التعريLف الLذي تبنتLه نLدوة المجتمLع المLدني التLي نظمهLا مركLز 

م علLLى انLLه يقصLLد بLLه المؤسسLLات السياسLLية والاقتصLLادية 1992دراسLLات الوحLLدة العربيLLة عLLام 

والاجتماعيLة والثقافيLLة التLLي تعمLLل فLي ميادينهLLا المختلفLLة باسLLتقلال عLن سLLلطة الدولLLة لتحقيLLق 

اغراض متعددة، منها اغراض سياسية كالمشاركة فLي صLنع القLرار علLى المسLتوى الLوطني 

نقابيLLLة كالLLLدفاع عLLLن مصLLLالح والقLLLومي، ومثLLLال ذلLLLك الاحLLLزاب السياسLLLية، ومنهLLLا اغLLLراض 

اعضائها، ومنها اغراض ثقافية كما في اتحLادات الكتLاب والمثقفLين والجمعيLات الثقافيLة التLي 

تهدف الى نشر الوعي الثقافي، وفقاً لاتجاهات اعضاء كLل جماعLة، ومنهLا اغLراض للإسLهام 

ع والديمقراطيLLة متLروك الفLLالح، المجتمL. د: نقLلاً عLLن . فLي العمLل الاجتمLLاعي لتحقيLق التنميLLة

 . 26م، ص2002والدولة في البلدان العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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الديمقراطيLLة بصLLيغة التعدديLLة السياسLLية هLLي بمثابLLة مظهLLر وجLLوهر مLLلازم للتنميLLة 

   (1). الشاملة ولبناء المجتمع المدني

ولعLLل مLLن أهLLم هLLذه . بLLدأ تشLLمل اشLLكالاً مLLن التعدديLLةان التعدديLLة السياسLLية كم

فLالأحزاب السياسLية تمثLل العمLود . الاشكال هي التعددية الحزبية أي تعLدد الأحLزاب

الفقري لمبدأ التعددية السياسية في مواجهة الحكم الاستبدادي والديكتاتوري المطلق، 

ولكنهLLا نمLLت ولقLLد وجLLدت الأحLLزاب قبLLل ان تترسLLخ الديمقراطيLLة وتنتشLLر وتعLLم، 

وتطورت وتوطد وجودها ودورها في ظل النظام الديمقراطي،وأسLهمت مLن جانبهLا 

ايضLLا بتعزيLLز وتطLLوير الممارسLLة الديمقراطيLLة وترسLLيخها كقيمLLة اجتماعيLLة ومLLنهج 

وعملية سياسية تتصف بالديمومة والحيوية، ومن خلال هذا فلابد من التعLرف علLى 

LLزاب فLLي، ودور الاحLLزب السياسLLة الحLLدت ماهيLLد وجLLة، ولقLLة الديمقراطيLLي العملي

تعريفات عديدة للأحزاب، لكن التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الحLزب السياسLي هLو 

اتحاد او تجمع من الأفراد، ذو بناء تنظيمي علLى المسLتويين (الذي يرى في الحزب 

القومي والمحلي، يعبر في جLوهره عLن مصLالح قLوى اجتماعيLة محLددة، ويسLتهدف 

ى السلطة السياسLية او التLأثير عليهLا بواسLطة انشLطة متعLددة، خصوصLاً الوصول ال

مLLن خLLلال تLLولي ممثليLLه المناصLLب العامLLة سLLواء عLLن طريLLق العمليLLة الانتخابيLLة او 

   (2)). بدونها

فLLالحزب كتجمLLع للأفLLراد، هLLو مLLنظم الLLى حLLد مLLا، وهدفLLه التعبيLLر عLLن آراء 

اتهم السياسLية، وافسLاح ومواقف ومصالح وتطلعLات اعضLائه ومؤيديLه، وعLن خيLار

المجال امامهم لممارسة السلطة، فالحزب يطمح اساساً إلى تحمل مسؤولية ممارسLة 

الحكLم، علLى خLلاف جماعLات المصLLالح او جماعLات الضLغط التLي تسLتهدف التLLأثير 

على القرار السياسي لتLأمين مصLالح أعضLائها لكLن مLن دون ان تسLتهدف الوصLول 

تLLأثير مباشLLر علLLى عمLLل الأنظمLLة السياسLLية، اذ تقLLدم  الLLى السLLلطة، ولتعLLدد الأحLLزاب
                                      

ناظم عبد الواحد جاسور ـ ثالوث المستقبل العربي، مصLدر سLابق،               . عامر حسن فياض، د. د  )1(

 .81-79ص

، )117(سLLلة عLLالم المعرفLLة اسLLامة الغزالLLي حLLرب، الأحLLزاب السياسLLية فLLي العLLالم الثالLLث، سل  )2(

 . 21م، ص1987الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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التعددية الحزبية للمواطنين خيLارات عLدة، وتفسLح المجLال أمLامهم لانتقLاء الأفضLل، 

وكLLل الفئLLات، التLLي تشLLLكل الLLرأي العLLام، تجLLد فيهLLLا وسLLيلة للتعبيLLر عLLن تطلعاتهLLLا  

ديمقراطي لكLLن لابLLد لهLLذه الأحLLزاب ولكLLي تقLLوم بالLLدور السياسLLي الLL (1). ومصLLالحها

المطلوب من ان تنبع من قاعدة شعبية، وان تعبر عن مصالح وطموحLات مجموعLة 

كبيرة من الشعب، بمعنى ان لا تقتصر على مجموعة او فئLة محLددة مLن النLاس، ثLم 

عليها ان تتخذ مLن الديمقراطيLة والدسLتورية وسLائل للعمLل وسLط الجمLاهير، بمعنLى 

ل ان تLدعي تحقيLق الديمقراطيLة فLي مجتمLع او انها لابد ان تبدأ بدمقرطة تنظيمها قب

بمعنى ان ترتكز في مناشطها وبنائها التنظيمي وهيكلتها علLى  (2). في دولة ستقيمها

الديمقراطية، فتكون الديمقراطيLة حاضLرة فLي مؤسسLاتها وقيمهLا وسLلوكها اليLومي، 

وهLLذا يعنLLي انتخLLاب القيLLادات الحزبيLLة، وعLLدم احتكLLار السLLلطة فLLي الهيئLLات والتغيLLر 

سامح والآخاء والانصLاف الدوري للقيادة، وسيادة الفكر الديمقراطي وسيادة روح الت

والمناقشLLLات والحLLLوارات الديمقراطيLLLة فLLLي اطLLLار الحLLLزب والمجتمLLLع بوجLLLه عLLLام، 

ومشLLLاركة القواعLLLد الحزبيLLLة فLLLي صLLLنع القLLLرار، ووجLLLود المؤسسLLLات الديمقراطيLLLة 

المنتخبLLLة، والعلاقLLLة الديمقراطيLLLة والشLLLفافة مLLLع الجمLLLاهير والسLLLلطة والمعارضLLLة، 

عLLلاء مLLن شLLأن العقLLل والعقلانيLLة فLLي الLLنهج واحتLLرام الLLرأي والLLرأي الآخLLر، والا

والممارسة، وتأكيد قيم المواطنة وعدم التمييز في حقوق العضLوية، وممارسLة النقLد 

علLLى مسLLتوى عLLالٍ ومسLLؤول للحLLد مLLن التجLLاوزات، واطLLلاق الحريLLات وتشLLجيع 

المبادرات الفرديLة المبدعLة وابرازهLا، ونبLذ العنLف والاقصLاء والتصLفيات الجسLدية 

ع المادي والمعنوي، والتسليم بمبدأ التعدد والتنوع والاخLتلاف واحتLرام الأقليLة والقم

وعدم تصفيتها او تضييق الخناق عليهLا، وشLيوع روح الحريLة والاسLتقلال والجLرأة 

والشجاعة، ونمو وتدعيم الثقافة الديمقراطية، وعLدم احتكLار إمكانLات الحLزب سLواء 

خبة حزبية متسلطة وصولاً الى التميز بخطاب السلطة او المال او الاعلام من قبل ن

ديمقراطي متزن وسياسة اعلامية منفتحة فممارسLة الديمقراطيLة داخLل الحLزب هLي 

                                      

 .99-95عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 243ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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إحدى أكبLر ضLمانات الديمقراطيLة، فLالحزب الLذي لا يمLارس الديمقراطيLة داخلLه لا 

   (1). يمكن ان يمارسها في المجتمع او يأتي بها للمجتمع

السياسية فLي الLنظم الديمقراطيLة، فضLلاً عLن بLث  وتتلخص وظائف الاحزاب

ونشLLر مبLLادئ الحLLزب فLLي الLLبلاد ودخLLول الانتخابLLات النيابيLLة وحفLLظ ممثليهLLا فLLي 

البرلمان ككتلة واحدة وتسيير الحكومLة عنLدما تكLون الاغلبيLة فLي المجلLس لهLا، فLي 

 توحيد آراء الشعب، ورؤية وجهة نظر الاحLزاب الأخLرى، والعمLل بمLا يتوافLق مLع

مصالح البلد والعمل على صون هذه المصالح، فضلا عLن حفLظ الجLو السياسLي فLي 

البلاد وتنشيطه، فLالاحزاب هLي الوسLيلة الوحيLدة للترشLيح والانتخLاب فLي معظLم او 

. البرلمانية من التقلبLات  السLريعة جميع البلدان الدستورية وهي التي تحفظ الحكومة
(2)   

م الLLرأي العLLام مLLن خLLلال توحيLLد الآراء فLLالأحزاب السياسLLية تعمLLل علLLى تنظLLي

والاتجاهات في تيارات سياسLية ينحصLر فيهLا الصLراع السياسي،فضLلا عLن دورهLا 

في تكوين نخب جديدة وإفساح المجال أمامها للوصول الLى الحكLم فهLي تمهLد السLبل 

امام عناصر جديدة للدخول في العمل السياسي والعمLل علLى ابLراز قLدراتها والعمLل 

دها لتتبوء المناصب القيادية وتقديم الدعم اللازم لها في المعارك الانتخابية على أعدا

بهدف إيصالها الى السلطة، ومن ناحية أخرى فLان الأحLزاب السياسLية تLوفر وسLيلة 

اتصLLال مسLLتمرة بLLين الشLLعب والنخLLب القياديLLة، وهLLذه الوسLLيلة ضLLرورية فLLي الLLنظم 

مLLن القاعLLدة الشLLعبية،وهي ايضLLا تقLLوم الديمقراطيLLة لانهLLا تجعLLل القيLLادة علLLى مقربLLة 

بتوفير التوازن السياسي بين القLوى والتيLارات السياسLية المتنوعLة وبمLا يحLول دون 

هيمنLLة قLLوة او تيLLار سياسLLي واحLLد علLLى السLLلطة او مقLLدرات البلLLد كمLLا فLLي الLLنظم 

الاسLLتبدادية والديكتاتوريLLة، فLLالتوازن السياسLLي هLLو شLLرط مLLن شLLروط نمLLو ونشLLوء 

                                      

سمير الشLميري، الديمقراطيLة فLي عينLة مLن الأحLزاب اليمنيLة، فLي كتLاب الديمقراطيLة داخLل   )1(

 . 429-428، ص2004اب في البلدان العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الأحز

عبد الفتLاح ابLراهيم، منLابع الفكLر الLديمقراطي بLين النظريLة والتطبيLق فLي التجربLة العراقيLة،   )2(

 .39-38مصدر سابق، ص
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LدعيمهاالديمقراطيLرورية   (1). ة وتLLة ضLذه الرقابLة وهLة الحكومLا بمراقبLوم ايضLوتق

  . كونها تحول دون تحول الحكم الى حكم استبدادي وديكتاتوري

فضلا عما ماتقدم فان للاحزاب دوراً مهماً في تمكين الجماعات المختلفLة مLن 

الLى تقويLة  التعبير عن رغباتها ومعتقداتها وارائها بطريقة منظمة وفعالة مما يLؤدي

الروابط بLين هيئLة النLاخبين والهيئLة الحاكمLة، وتعمLل فLي الوقLت عينLه علLى تحقيLق 

وتدعيم الوحدة الوطنية من خلال التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة بين الافراد 

والجماعات وكما تم الإشارة الى ذلك آنفاً، فضلاً عن ذلك فان الأحزاب تتيح للشعب 

ه وممثليه علLى اسLاس سLليم ومLن هنLا فLان الاحLزاب تلعLب دوراً امكانية اختيار نواب

مهماً في تفعيل وزيادة مستوى المشLاركة الشLعبية فLي ظLل الLنظم الحزبيLة المتنافسLة 
فضلا عن وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وتحقيق  ،(2)

عام حLول هLذه الخطLط مصالحة ورغباته وحقوقه ومحاولة استجلاء مواقف الرأي ال

فLالحزب هLو الLذي يحLدد القضLايا العامLة، ويشLحذ التحLاور بLين (والبرامج والقضايا 

المختلفLLين عليهLLا، ويبLLدد الالتبLLاس بLLين التيLLارات المتنازعLLة، وسLLبيل كLLل حLLزب فLLي 

نشLLاطه هLLذا أن يضLLع برنامجLLه ويصLLطفي مرشLLحيه، ويوضLLح للجمهLLور مختلLLف 

لجمهLور، ويبصLره بالسياسLة، وهLو يحLاول ان احتمالات الاختيLار السياسLي فيربLي ا

يظفLLLLLLLLLر بتأييLLLLLLLLLده، ويحLLLLLLLLLرره مLLLLLLLLLن جمLLLLLLLLLوده، ويحLLLLLLLLLرك الLLLLLLLLLرأي العLLLLLLLLLام                              

 ً    (3)). تحريكاً واسعا

وممLLLا تقLLLدم يمكLLLن القLLLول، ان للأحLLLزاب السياسLLLية دوراً مهمLLLاً فLLLي مسLLLيرة 

ولكنها تصLبح خطLراً (ية الديمقراطية بل هي تمثل ركناً أساسياً من أركان الديمقراط

علLى الديمقراطيLLة عنLدما تأخLLذ منحنLى عسLLكرياً او طائفيLاً او مLLذهبياً او عرقيLLاً، لأن 

لجوء الحزب الى القLوة العسLكرية يشLل الحLوار السياسLي، ويقضLي علLى الحريLات، 

كما ان اطلاق الدعوات الطائفية والمذهبية والعنصرية يناقض مبLدأ المسLاواة، الLذي 
                                      

 . 156-251عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .217-212الديمقراطية، مصدر سابق، صفيصل شطناوي، محاضرات في . د  )2(

دار العلLم للملايLين،  –حسLن صLعب، بيLروت . د: ماكيفر، تكLوين الدولLة، ترجمLة. روبرت م  )3(

 .264م، ص1984، 2ط
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LLد المبLLو أحLLيةهLLة الأساسLLظي  .(1)) ادئ الديمقراطيLLو التشLLالمجتمع نحLLا بLLدفع ايضLLوي

والانقسام العرقي والطائفي والمذهبي بما يؤدي إلى نشوء وتعميق الخلافات التي قد 

تتطور الى صراعات تخرج عن اطارهLا السياسLي الLى الاطLار المسLلح وبمLا يLؤدي 

ها برمتها فLي البلLد الLذي يشLهد بالنتيجة الى هدم أركان الديمقراطية بل والقضاء علي

  . هكذا تطورات

�ً6	�D
W
����L	א
4
א	$:�6=��1

א	��4F�.N2Lא�P�Hא
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على الرغم من أن الانتخابات في حد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، وهي ليست 

كLLل مLLا فLLي الديمقراطيLLة مLLن معنLLى، إلا انهLLا تعLLد ركيLLزة أساسLLية مLLن ركLLائز الحكLLم 

، فالانتخابLات هLي احLدى وسLائل التطبيLق العملLي للديمقراطيLة السياسLية الديمقراطي

والتي تقوم على حرية الاختيار بين الأحزاب والاتجاهات السياسية اذ يتمكن الافراد 

مLLن خلالهLLا مLLن المشLLاركة فLLي ممارسLLة السLLلطة، وهLLذه المشLLاركة يمكLLن ان تكLLون 

ن غير مباشرة بواسطة انتخLاب مباشرة عبر الاستفتاء الشعبي، ويمكن ايضاً أن تكو

هيئLLة تمLLارس اعمالهLLا باسLLم المLLواطنين وقLLد تكLLون هLLذه الهيئLLة جماعيLLة كالمجLLالس 

 ً    (2). النيابية، أو هيئة او سلطة فردية كرئيس الجمهورية اوالاثنين معا

وفLLي ظLLل تعLLذر الاخLLذ بالديمقراطيLLة المباشLLرة، تلLLك التLLي يباشLLر فيهLLا الشLLعب 

باشرة نتيجة لعوامLل عديLدة منهLا كثLرة عLدد السLكان وتعقLد السلطة السياسية بنفسه م

طبيعة السلطة السياسية، فقد بدأت الأسLباب والمبLررات تتLراكم للأخLذ بالديمقراطيLة 

غيLLر المباشLLرة، وهLLي التLLي تتLLيح للأفLLراد والشLLعب اختيLLار نLLواب ينوبLLون عLLنهم فLLي 

يLLة المنتخبLLة ممارسLLة السLLلطة السياسLLية مLLن جهLLة، والوقLLوف أمLLام السLLلطات الحكوم

بدورها مLن جهLة أخLرى، وبمعنLى ان يختLار المواطنLون كLل فLي منطقتLه او دائرتLه 

                                      

 . 256عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )1(

القاضي نبيل عبد الLرحمن حيLاوي، دولLة العLراق الديمقراطيLة، بغLداد، نشLر وتوزيLع المكتبLة   )2(

 .58-57م، ص2003القانونية، 
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والمجLالس  (*)الانتخابية من ينوب عLنهم والLدفاع عLن حقLوقهم وبLذلك نشLأ البرلمLان 

النيابية التي تقع على عاتقها سLن التشLريعات ومحاسLبة الحكومLة او المصLادقة علLى 

لمطالبLLة بحقLLوق المLLواطنين واصLLدار وسLLن القLLوانين القLLرارات ومراقبLLة الحكومLLة وا

   (1). وغير ذلك

ان طريقة انتخاب الشعب لممثليه الذين سيتولون الحكم نيابLة عنLه، انمLا تمثLل 

الاسLLلوب والوسLLيلة الانُجLLح والافضLLل والأكثLLر قبLLولاً وديمقراطيLLة لاسLLناد السLLلطة 

فالانتخاب هو قاعدة الLنمط الLديمقراطي، وهLو طريقLة لتعيLين الحكLام متعارضLة مLع 

صاب السلطة كما في النظم الاوتوقراطية الوراثة او الاستخلاف او الاستيلاء او اغت

والاستبدادية فالانتخابات التنافسية حيث يختار المواطنLون بLين مرشLحين عLدة، هLي 

حجر الزاوية في الديمقراطيات الليبراليLة فهLي تنLتج مباشLرة عLن المبLادئ الاساسLية 

ت لهذا النمط، فكل سلطة يجب ان ترتكز علLى الانتخLاب ويجLب ان تتجLدد الانتخابLا

بفوارق زمنية منتظمة ومتقاربة كي لا يشعر الحكام بانهم مستقلون عن المحكومين، 

ويقLLع علLLى عLLاتق النLLواب القيLLام بمعظLLم العمLLل الحقيقLLي فLLي الLLديمقراطيات الحديثLLة، 

فاغلLLب هLLؤلاء النLLواب فLLي المجتمعLLات التLLي يوجLLد فيهLLا تLLراكم ديمقراطLLي حقيقLLي 

   (2). في شغل وتولي المناصب العامةسياسيون محترفون يدور عملهم حول الرغبة 

ومن هنا فان خطوة الانتخLاب تعLد هامLة كونهLا خطLوة أساسLية علLى الطريLق 

المؤدية الى اضLفاء الطLابع الLديمقراطي علLى المجتمعLات، ونيLل الحLق فLي مشLاركة 
                                      

م، ولكن البرلمان كهيئة لم يعرف قبل عLام 1239استعملت كلمة برلمان لأول مرة بحدود عام    (*)

ية وقد تLألف فيمLا بعLد م، اذ كان اول ظهور له في انكلترا، وكان آنذاك مجرد هيئة تسو1265

مجلس النLواب المنتخLب مLن لLدن صLغار النLبلاء ومLن برجLوازيي المLدن، : من مجلسين هما 

ومجلس اللوردات المؤلف من كبار الاشراف والاساقفة الذين يتلقون من الملLك نفسLه الLدعوة 

لنيابيLة للاجتماع وكان عليهم ان يلبوا هذه الدعوة شخصياً، ومن انكلترا سرت عدوى الحيLاة ا

عLامر حسLن فيLاض، جLذور الفكLر . د: الى اوربا جمعLاء ومنهLا الLى ارجLاء المعمLورة؛ ينظLر

 .51الديمقراطي في العراق الحديث، مصدر سابق، ص

 14-13عادل محمد القيار، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 22-21ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الفرد في حكم بلده وعلى النحو المعلن في الصكوك الدولية الرئيسة المتعلقة بحقLوق 

الانتخابات تعد من أهم وسائل المشاركة في الحيLاة السياسLية وفLي تكLوين الإنسان، ف

نظLLLام الحكLLLم  ّحكومLLLة ديمقراطيLLLة تسLLLتند إلLLLى الإرادة الشLLLعبية، وإذ لا يمكLLLن عLLLد

ديمقراطيLLاً إلا اذا كLLان منتخبLLاً مLLن قبLLل المLLواطنين وبطريقLLة حLLرة ونزيهLLة ومطلقLLة 

سلطة الحكام بمعنى اضLفاء الشLرعية للجميع، فالانتخابات تعد الاداة الرئيسة لاسناد 

على هذه السلطة،وهي تقدم حلولاً للمسائل الهامة التي يواجهها أي نظام سياسي من 

خLLلال اضLLفاء المشLLروعية علLLى القLLرارات التLLي يتخذها،فضLLلا عLLن انهLLا تعLLد الاداة 

الرئيسة لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في الوصول الLى المناصLب 

Lن العامLLر، ولكLد وآخLLين بلLات بLLات الانتخابLف آليLLد تختلLواتهم، وقLLة اصLي قيمLLة او ف

المسLLائل الجوهريLLة تبقLLLى واحLLدة لكLLLل المجتمعLLات الديمقراطيLLة، وهLLLي تمكLLن كLLLل 

المواطنين ذوي الاهلية من الاقتراع وحماية المواطنين من ممارسة أي نفLوذ علLيهم 

يقة تتسم بالصدق والأمانة، لدى ممارستهم حق الاقتراع، وفرز وعد الاصوات بطر

هLا الشLعب غيLر حLرة ّفالانتخابات تفقد مغزاها الحقيقي والهدف المبتغى منها اذا عد

وغيLLر عادلLLة وغيLLر نزيهLLة، لLLذا يجLLب ان تكLLون هنLLاك إجLLراءات معتمLLدة تعLLالج أيLLة 

ادعLLاءات بحصLLول غLLش او تزويLLر او تلاعLLب فLLي عمليLLات الاقتLLراع وعLLد احتسLLاب 

نظام الديمقراطي العمل على وفق القواعد الموضوعة سلفاً الأصوات، ويجب على ال

في هذا الشأن فضلاً عن العمل على عرض وتوضيح النظام الانتخLابي أي القLوانين 

التي تبين موعد إجراء الانتخابات ومن هLم الLذين يحLق لهLم الاقتLراع وكيفيLة تحديLد 

 (1)ليات تسجيل النLاخبين الدوائر الانتخابية وصولاً الى كيفية إجراء الانتخابات وعم

  . واليات الدعاية الانتخابية وغير ذلك مما له شأن بالعملية الانتخابية

ومع ان حق الانتخاب هو حق مشروع للمواطنين كافة، كما أكدت علLى ذلLك 

، إلا ان هLذا الحLق بمعنLى تحديLد هيئLة النLاخبين او (*)مواثيق حقوق الإنسان العالميLة
                                      

 . 34-33قراطية، مصدر سابق، صفيصل شطناوي، محاضرات في الديم. د  )1(

للاطLLلاع علLLى نصLLوص الصLLكوك الدوليLLة المتعلقLLة بحقLLوق الإنسLLان، ولاسLLيما منهLLا حLLق    (*)

جLودوينز جيLل، الانتخابLات الحLرة والنزيهLة، . جLاي س: الانتخاب، ينظLر علLى سLبيل المثLال

م، 2000ة، أحمLLد منيLLر، وفLLايزة حكLLيم، القLLاهرة، الLLدار الدوليLLة للاسLLتمارات الثقافيLL: ترجمLLة
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حددته اتجاهات الدساتير او القوانين الخاصة بالانتخاب في من لهم حق الانتخاب قد 

نظام الاقتراع المقيد : كل دولة من دول العالم، إلا انه يأخذ في الغالب اتجاهين هما 

ونظام الاقتراع العام، وقد جاء نظLام الاقتLراع المقيLد نتيجLة للنظريLة التLي تLرى فLي 

شرطين فيمن يمارس حق الانتخاب وظيفة يشترط في ضوئها القانون  (*)"الانتخاب"

اولهما شرط النصاب المالي او الثروة، ومقتضى شرط النصاب المLالي يشLترط فLي 

الناخب نصاب مالي معين كأن يكون مالكاً او حائزاً او شاغلاً لعقار وله دخل معين 

او ان يكLLون ممLLن يLLدفعون ضLLريبة ايLLاً كLLان القLLدر المحLLدد لهLLا، وقLLد كانLLت غالبيLLة 

شLرط : تأخذ إلى وقت قريب بهذا الشرط كما في ايطاليLا ومصLر، والاخLر الدساتير 

الكفايLLة العلميLLة او التعلLLيم ويعنLLي هLLذا الشLLرط وجLLوب حصLLول الناخLLب علLLى درجLLة 

علمية معينLة او اجLادة القLراءة والكتابLة وحتLى مجLرد الإلمLام بهLا، لكLن ومLع تطLور 

ديمقراطيLLة الLLى رفLLض تقييLLد اتجLLاه الحيLLاة الديمقراطيLLة فقLLد اتجهLLت غالبيLLة الLLدول ال

وبالتالي الاتجاه نحو نظام الاقتراع العام الذي يتيح المشاركة  (1). المشاركة السياسية

السياسLLية الواسLLعة للمLLواطنين، بمعنLLى اعطLLاء حLLق التصLLويت لكLLل المLLواطنين الLLذين 

بلغLLوا سLLن الرشLLد السياسLLي، لكLLن عLLدم تقييLLد الاقتLLراع العLLام بشLLروط معينLLة لا يعنLLي 

                                      

وحقوق الإنسان والانتخابات، مركLز حقLوق الإنسLان فLي الامLم المتحLدة، بغLداد، دار الشLؤون 

فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عمان .م؛ ود2004الثقافية العامة، 

 . عادل محمد القيار، مصدر سابق. م، و د2001، 2ـ دار الحامد للنشر والتوزيع، ط

قLLد تعLLددت آراء الفقهLLاء حLLول الطبيعLLة القانونيLLة للانتخLLاب، وقLLد ادى هLLذا الLLى ظهLLور ثلاثLLة ل   (*)

اتجاهLات يLرى الأول ان الانتخLاب حLق شخصLي امLا الثLاني فيLرى انLه وظيفLة اجتماعيLة مLLن 

فيصLل . د: الوظائف العامة، في حين يLرى الاتجLاه الثالLث ان الانتخLاب حLق ووظيفLة، ينظLر

عبLLLد الغنLLLي .؛ و د185-182لديمقراطيLLLة، المصLLLدر سLLLابق، صشLLLطناوي، محاضLLLرات فLLLي ا

 .223-220بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص

 .225-223عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(
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حق الانتخLاب وتحريLره مLن كLل قيLد، فقLد حLددت الدسLاتير الوطنيLة شLروطاً  اطلاق

   (1): عديدة يجب ان تتوفر في الناخبين منها

إذ تحLLدد جميLLع الدسLLاتير وقLLوانين الانتخLLاب سLLناً : سLLن الرشLLد السياسLLي -1

معينLLاً للرشLLد السياسLLي أي السLLن الLLذي يصLLبح للفLLرد فيLLه حLLق ممارسLLة 

تخاب، وسن الرشد السياسي هذا يختلLف حقوقه السياسية ومنها حق الان

من دولة إلى أخرى اذ انه مرهون بقوانين كل دولة او اتجاه دساتيرها، 

وهو مختلLف عLن سLن الرشLد المLدني وعلLى العمLوم فقLد جعلLه الLبعض 

  . سنة في حين جعله البعض الاخر أكثر من ذلك) 18(

اذ يقتصLLر ممارسLLة حLLق الانتخLLاب كأصLLل عLLام فLLي : شLLروط الجنسLLية -2

الدول المعاصرة على المواطنين فقط دون الأجانب،أذ لا يتاح للأجانب 

ممارسLLة أي حLLق مLLن الحقLLوق السياسLLية بLLدون الحصLLول او اكتسLLاب 

الجنسية وهو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يفتح للاجانب الطريق الLى 

صLLناديق الاقتLLراع، ويشLLار هنLLا إلLLى أن قLLوانين بعLLض الLLدول لا تتLLيح 

صلون على الجنسية ان يمارسوا حقوقهم السياسية إلا للاجانب الذين يح

  . بعد مضي مدة معينة على اكتسابهم للجنسية أي على تجنسهم

إذ لازالLت دسLاتير وقLوانين الانتخLاب فLي بعLض الLدول تجعLLل : الجLنس -3

حق الانتخاب قاصر فقط على الذكور وتحLرم هLذا الحLق علLى الأنLاث، 

ت اتجاهات بعض تلك الدساتير غير انه بفضل الضغوط الدولية فقد بدأ

تسير نحو مساواة المرأة بالرجل فLي ممارسLة الحقLوق السياسLية ومنهLا 

  . حق الانتخاب

وتشترط هذه في الناخب ان يكLون متمتعLاً بقLواه العقليLة : الأهلية العقلية -4

اذ يحرم من الانتخاب المصابون بأمراض عقلية على خلفيLة ان هLؤلاء 

يLLز والLLوعي والادراك والتLLي يعLLد وجودهLLا الافLLراد تنقصLLهم قLLوة التمي

                                      

ً 230-226عبLLد الغنLLي بسLLيوني عبLLد الله، المصLLدر السLLابق، ص. د: ينظLLر  )1( فيصLLل .د: ؛ وأيضLLا

 . 193-189مصدر سابق، صشطناوي، محاضرات في الديمقراطية، 
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ضLLرورة لممارسLLة شLLؤون السLLلطة السياسLLية والاشLLتراك فLLي شLLؤون 

  . الحكم

اذ تشLترط معظLم او جميLع الدسLاتير وقLوانين الانتخLاب : الأهلية الأدبية -5

ان يكون الفرد الناخب متمتعاً بالأهلية الأدبية أي ان لا يكون ممLن فقLد 

قLLد ارتكLLب جريمLLة معينLLة تخLLل بالشLLرف اعتبLLاره وشLLرفه بLLأن لا يكLLون 

والاعتبار بحيث لا يصح معها دعوته للمساهمة في ادارة شؤون الحكم 

بالدولLLة او ينLLال شLLرف التمتLLع بهLLا وقLLد حLLددت بعLLض الدسLLاتير انLLواع 

الجLLرائم المخلLLة بالشLLرف ومنهLLا جLLرائم الخيانLLة والاخLLتلاس والرشLLوة 

لحديثة قد اخذت لا والسرقة وغير ذلك، ويلاحظ ان بعض التشريعات ا

تميل الى المغالاة في حرمان مرتكبي الجرائم من حLق الانتخLاب وانمLا 

  . تقصر حالات الحرمان في حدود ضيقة وفي جرائم محددة

اذ توجب قاعدة الانتخاب ان يكون لكل من : القيد في جداول الانتخابات -6

 ادرج أسمه في جداول الانتخابات الحق في مباشرة حق الانتخاب ومن

ثم لا يثبت هذا الحق لمن لLم يكLن اسLمه مثبتLاً ومقيLداً فLي هLذه الجLداول 

التLLي يجLLب ان تراجLLع بصLLفة دوريLLة ويكLLون عLLادة كLLل سLLنة وذلLLك لقيLLد 

اسماء الاشخاص الLذين تLوافرت فLيهم شLروط الانتخLاب وحLذف اسLماء 

مLLن فقLLدوا احLLدى شLLروط التمتLLع بحLLق الانتخLLاب وقLLد اتجهLLت الLLدول 

نظام الاقتراع العLام الLذي يLؤدي إلLى تقريLر حLق المعاصرة الى الأخذ ب

الانتخاب لأكبLر عLدد ممكLن مLن افLراد الشLعب، ويLؤدي تبعLاً لLذلك الLى 

التقريLLب مLLن مفهLLوم الشLLعب كحقيقLLة سياسLLية ومفهLLوم الشLLعب كحقيقLLة 

   (1). اجتماعية

ويشار هنا الى ان بعض الدول قد وضعت قيوداً علLى ممارسLة حLق الترشLيح 

م افLLراد القLLوات المسLLلحة والافLLراد العLLاملين فLLي منظومLLة الامLLن لLبعض الفئLLات ومLLنه

الوطني او القومي طيلة وجودهم فLي الخدمLة الفعليLة، او بعLض الاتجاهLات الفكريLة 

والسياسية التي تحددها الدساتير والقوانين الخاصة بالانتخاب، واما فيما يتعلق بمدى 
                                      

 . 230-229عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(
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ت القLوانين الخاصLة بالانتخLاب حرية هيئة الناخبين في مباشLرة الانتخLاب، فقLد حLدد

في كLل دولLة مLن الLدول هLذا الحLق، فقLد تتLرك لهيئLة النLاخبين الحريLة ازاء مباشLرة 

حقهLLم الانتخLLابي وفقLLاً لمLLا يسLLمى بLLالاقتراع الاختيLLاري وبمقتضLLى هLLذا فLLان للناخLLب 

حرية في استعمال حقه الانتخابي في التوجه الى صLناديق الاقتLراع لLلادلاء بصLوته 

لتوجه اليها ومن دون ان يترتب على ذلك أية عقوبLة مLن انLواع العقوبLات، او عدم ا
وقد تلزم القوانين الخاصة بالانتخاب هيئة الناخبين بضLرورة الادلاء باصLواتهم،  (1)

بمعنى الزام هيئة الناخبين بممارسLة التصLويت والتعبيLر عLن رأيهLم وفLرض عقوبLة 

ة في الحكم على المتخلف بالغرامLة على من يتخلف عن ذلك وتمثل هذه العقوبة عاد

ما لم يكن عدم اشتراكه لعذر قانوني ومن الدول التي تأخذ بهLذا النظLام الLذي يسLمى 

بنظLLام الاقتLLراع الالزامLLي او الاجبLLاري اسLLتراليا، ايطاليLLا، الLLدانمارك، بLLدعوى ان 

   (2).المساعدة في انتخاب النواب هي واجب مدني مثلما هي حق

وتتجه معظم النظم الديمقراطية المعاصرة الى اعتمLاد نظLام الاقتLراع السLري 

الLLذي يكفLLل عLLدم التLLأثير علLLى ارادة النLLاخبين وانعLLدام الضLLغوط والتهديLLد وبمLLا يLLوفر 

للناخبين حرية اكثر في الاعراب عن رأيهم الحقيقLي وتفضLيلاتهم واختيLاراتهم دون 

مدت نظام الاقتراع العلني على زعم رهبة او خوف في حين ان بعض الدول قد اعت

   (3). انه يسمح للناخب بتحمل مسؤوليته واظهار   شجاعته

  : اما فيما يتعلق بطرق او نظم الانتخاب، فهناك طرق عديدة ومتباينة منها

يقصLLد بنظLLام : نظLLام الانتخLLاب المباشLLر ونظLLام الانتخLLاب غيLLر المباشLLر -1

الانتخاب المباشر قيام الناخبون أنفسهم باختيار النواب والحكام مLا بLين 

المرشLLحين مباشLLرة ودون وسLLاطة مLLن اشLLخاص آخLLرين ويكLLون علLLى 

درجLLة واحLLدة امLLا نظLLام الانتخLLاب غيLLر المباشLLر فيقصLLد بLLه ان يقLLوم 

مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار النLواب او الحكLام الناخبون باختيار 
                                      

 .71م، ص2000محمد الغزوي، الوجيز في نظام الانتخابات، عمان، دار وائل للنشر، . د  )1(

م، 1984مصLطفى عفيفLLي، نظامنLا الانتخLLابي فLي الميLLزان، القLاهرة، مكتبLLة سLعيدة رفعLLت، . د  )2(

 . 54ص

 .196يصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، صف. د  )3(
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أي من يتولون السLلطة، وهLذا النLوع قLد يكLون علLى درجتLين فقLط وقLد 

يكون علLى اكثLر مLن ذلLك، ويعLد نظLام الانتخLاب المباشLر الاقLرب الLى 

الديمقراطية من نظام الانتخاب غير المباشر الذي ما هو فLي الواقLع الا 

Lي طريقة ملتوية للتعبير عLدول فLم الLد ان معظLذا نجLعب، لLن ارادة الش

الوقLLت الحاضLLر تأخLLذ بنظLLام الانتخLLاب المباشLLر لاختيLLار مLLن يمLLارس 

   (1). السلطة فيها

يعتمLLد هLLذا التقسLLيم علLLى : نظLLام الانتخLLاب الفLLردي والانتخLLاب بالقائمLLة -2

النظLLرة الLLى الشLLخص او الاشLLخاص المLLراد انتخLLابهم، فLLاذا كLLان نظLLام 

لى اختيار نائب واحد عن الدائرة الانتخابية اطلLق الانتخاب مقصوراً ع

عليه نظام الانتخاب الفردي، اما اذا كان المراد انتخاب عدد من النواب 

اطلق عليه نظام الانتخاب بالقائمة، وعلى هذا ففي الانتخاب الفLردي لا 

يحق للناخب سوى التصويت لمرشح واحد فقط فLي حLين يحLق للناخLب 

اذ يقLدم كLل  (2). القائمة التصويت مرشحين عدةبحسب نظام الانتخاب ب

حزب من الاحزاب السياسية او الكيانات في كل منطقLة انتخابيLة قائمLة 

باسLLماء مرشLLحيه ويجLLوز لحLLزب او اكثLLر الاشLLتراك فLLي تقLLديم قائمLLة 

انتخابية واحدة، ولانتخاب القائمة ثلاثLة طLرق تختلLف بLاختلاف مقLدار 

تغيير القوائم الانتخابية وهي طريقLة  ما تمتع به الناخبون من حرية في

القوائم المغلقة وطريقة التصLويت بالافضLلية وطريقLة المLزج، وتقضLي 

الطريقLة الأولLLى بLLان لا يكLLون للنLLاخبين الا حLLق التصLLويت بLLالرفض او 

القبول على القوائم التي تقدمها الاحزاب دون ان يكون لهLم حLق تغييLر 

او . قائمLLة التLLي يصLLوتون لهLLاترتيLLب اسLLماء المرشLLحين المدرجLLة فLLي ال

التصويت لمرشحين مدرجLة أسLماؤهم فLي قLوائم عLدة وهLذا ممLا يLؤدي 

الLLى تقييLLLد حريLLLة النLLاخبين فLLLي الاختيLLLار، امLLا فLLLي طريقLLLة التصLLLويت 
                                      

 -عصLام صLالح حسLن، معوقLات فLي الLنهج الLديمقراطي، مجلLة الاسLلام والديمقراطيLة، بغLLداد  )1(

 .126-125م، ص2004، أ ب، )السادس(منظمة الاسلام والديمقراطية، العدد 

 . 233عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(
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بالأفضLLلية ففLLي هLLذه الطريقLLة لا يكLLون للنLLاخبين الا حLLق تغييLLر ترتيLLب 

الطريقLة  اسماء المرشحين في القLوائم التLي يصLوتون لهLا، ومزايLا هLذه

وعيوبهLLا لا تختلLLف عLLن مزايLLا وعيLLوب الطريقLLة السLLابقة الا نسLLبياً، اذ 

على الرغم من انها اقل تقييداً لحرية النLاخبين الا انهLا لا تمLنح الناخLب 

حريLLة المفاضLLلة بLLين المرشLLحين المدرجLLة اسLLماؤهم فLLي القائمLLة التLLي 

ل من يصوت لها، في حين تعد الطريقة الثالثة وهي طريقة المزج افض

الطريقتين السابقتين لأنها تضمن حرية الناخبين في التصويت الLى مLن 

يثقون بهم من المرشحين دون ان يكونLوا مقيLدين بLالقوائم الانتخابيLة اذ 

تقوم هذه الطريقة على اعطLاء الحريLة للنLاخبين فLي اختيLار المرشLحين 

المدرجLLة اسLLماؤهم فLLي جميLLع القLLوائم الانتخابيLLة مLLع الحريLLة فLLي حLLذف 

وممLا تقLدم  ،(1)اسماء مرشحين وإضافة مرشLحين مLن القLوائم الأخLرى 

يمكLLن القLLول ان نظLLام الانتخLLاب بالقائمLLة يعLLالج بعLLض ثغLLرات نظLLام 

الانتخLLLاب الفLLLردي والمتمثلLLLة بالتLLLأثير علLLLى النLLLاخبين سLLLواء بوسLLLائل 

  . الترغيب او الترهيب

: لين همLا يأخLذ نظLام الأغلبيLة شLك: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي -3

نظLLام الاغلبيLLة المطلقLLة ونظLLام الاغلبيLLة النسLLبية، ففLLي نظLLام الاغلبيLLة 

المطلقة يتوجLب علLى المرشLح او المرشLحين للفLوز بالمقعLد او المقاعLد 

المخصصة للدائرة الانتخابية الحصول على أكثر من نصف الاصLوات 

مLLن الأصLLوات، وفLLي حالLLة عLLدم ) 1%+50(الصLLحيحية أي أكثLLر مLLن 

 ً مLLن المرشLLحين مLLن الحصLLول علLLى النسLLبة المLLذكورة يعLLاد  تمكLLن أيLLا

مLع  (2)الانتخاب مرة أخرى، لهذا سمي هذا النظام بنظام ذي الLدورتين 

الإشارة الى انه لا يجLوز ان يترشLح للLدورة الثانيLة الا مLن يحصLل فLي 

الدورة الأولى على نسبة معينة من الاصوات تقررها قوانين الانتخاب، 

بية النسLبية او البسLيطة فLان الفLوز يكLون مLن نصLيب اما في نظام الاغل
                                      

 .128-126عصام صالح حسن، مصدر سابق، ص  )1(

 . 86م، ص1991محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، الموصل ـ جامعة الموصل، .د  )2(

٧٩



  

  
80


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

المرشLLLح الLLLذي يحصLLLل علLLLى اكبLLLر عLLLدد مLLLن الاصLLLوات فLLLي دائرتLLLه 

الانتخابيLLة فLLي الLLدورة الاولLLى امLLا نظLLام التمثيLLل النسLLبي والLLذي يتطلLLب 

الاخذ بنظام الانتخاب بالقائمة أذ تقسم الدولة الى دوائر انتخابية عديدة، 

تضLم عLدداً مLن المرشLحين بنسLبة المقاعLد  يقوم كل حLزب بتقLديم قائمLة

المخصصLLLة لكLLLل دائLLLرة، فيLLLتم توزيLLLع المقاعLLLد المخصصLLLة للLLLدائرة 

الانتخابية على القوائم المختلفLة كLل منهLا بحسLب نسLبة الاصLوات التLي 

هLLذه الطريقLLة مLLن أكثLLر الطLLرق ديمقراطيLLة أذ  ّحصLLلت عليهLLا، وتعLLد

أخذت بها العديد من وقد  (1)تضمن تمثيل الاقليات والاحزاب الصغيرة 

  . دول العالم التي تعتمد انظمة الحكم الديمقراطية

ومما تقدم يتوضح ان هذا النظام وعلى العكLس مLن نظLام الانتخLاب بالاغلبيLة 

الذي لا يتيح تمثيل عدد كبير من الناخبين في المجالس النيابية، فانه يؤدي الى تمثيل 

ثيLل أغلLب الاقليLات السياسLية فيجعLل ويساعد علLى تم(أكبر عدد ممكن من الناخبين 

من المجالس النيابية مرآة صادقة لأفكار وميول جميع الناخبين كمLا ان الأخLذ بنظLام 

التمثيل النسبي يضمن تكوين المعارضة البرلمانية التي تعتبر أهم مLا يتطلبLه النظLام 

 انصLاراً البرلماني الصحيح، وذلك لأن الحكومة التي لا تجد أمامها فLي البرلمLان الا

يمنحونها ثقتهم أحسنت أم اصابت قد تستبد بحكمها وتسLيء اسLتعمال سLلطاتها لعLدم 

لكLن وعلLى  ،(2))وجود رقيب عليها يحاسبها على كل ما تقوم به ويحLد مLن سLلطاتها

الرغم من أن هذه المزايا التي يوفرها هذا النظام إلا انه واجه عديLداً مLن الانتقLادات 

دة عLLدد الاحLLزاب اذ يسLLاعد علLLى قيLLام العديLLد مLLن الاحLLزاب منهLLا انLLه يسLLهم فLLي زيLLا

الصغيرة ومما يحول دون قيام اقلية واضحة في البرلمان مما قد يفضي الى حLدوث 

عدم استقرار حكومي او ازمات وزارية متعاقبة وبالتالي انعدام الاستقرار السياسLي 

فسها في جميLع البلLدان في الدولة ويمكن القول ان هذا النظام قد لا يحقق النجاحات ن

                                      

 .204-203فيصل شطناوي محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص.د  )1(

 .129عصام صالح حسن، مصدر سابق، ص. د  )2(
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لكنLه بLلا شLLك يحقLق النجاحLLات المتقدمLة فLLي البلLدان الصLLغيرة المتقدمLة ذات التقاليLLد 

  .(1)العريقة في الديمقراطية والتراكم الديمقراطي الواضح 

�ً��
�אW�@(&(	
�4
א	$�אول
א	&):��1

א��א�W
 

يمثل مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسLلطة او التنLاوب عليهLا مLن قبLل القLوى 

السياسية الفاعلة على صعيد الحياة السياسية جوهر العملية الديمقراطية والمعبر عن 

حقيقتها وفاعليتها، اذ يعد هذا المبدأ من ابرز دعائم وآليLات الممارسLة الديمقراطيLة، 

ئ الديمقراطيLLة وفاعليتهLLا فLLي الحيLLاة السياسLLية، فهLLو يعبLLر عLLن عمLLق ورسLLوخ مبLLاد

ويعبر ايضا عن استقلال النظام السياسي وحياده آزاء القوى السياسية من خلال فتح 

مجالات المشاركة السياسية لجميع هذه القوى ولاسيما قوى المعارضة واقLرار مبLدأ 

لبية اصوات التنافس السياسي بينها للوصول الى موقع السلطة بعد حصولها على اغ

   (2). الناخبين في الانتخابات الحرة النزيهة

كناية عن فتح مجLال السLلطة امLام الحLق (إذ ان مبدأ التناوب على السلطة هو 

فLLي الادارة والتLLدبير مLLن لLLدن القLLوى التLLي رشLLحها الفLLرز الانتخLLابي لادارة النظLLام 

حقاً في التعبير، الحكومي، ذلك ان الديمقراطية ليست نصاً دستورياً فحسب، وليست 

التنظيم، وحقاً في التمثيل والمشاركة فحسب، بل هي أيضاً ـ وأساساً ـ الحLق فLي وحقاً في 

بLLالارادة الحLLرة المعبLLر عنهLLا فLLي " المواطنLLون"ادارة السLLلطة، وهLLو حLLق يقLLرره الشLLعب 

  .(3)) الانتخابات

Lلطة يعتمLى السLى ويتبين مما سبق ان مبدأ التداول او التناوب السلمي علLد عل

مبدأين جوهريين متلازمين هما التعددية السياسية الحزبية والمنافسة السياسية الحرة 

بين هذه الاحLزاب التLي تمثLل اتجاهLات شLتى مLن خLلال الانتخابLات الحLرة النزيهLة، 

فكمLLا انLLه لا ديمقراطيLLة مLLن دون تعLLدد الاتجاهLLات السياسLLية، فLLلا يمكLLن بالمقابLLل ان 

                                      

سLعاد الشLرقاوي، عبLد الله نصLيف نظLم الانتخابLات فLي العLالم ومLن مصLر ـ القLاهرة، دار . د  )1(

 .130، ص1984النهضة العربية، 

 .154هشام حكمت عبد الستار، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 71عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص. د  )3(

٨١



  

  
82


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

Lلطة مLلمي للسLن يكون تداول سLها مLية وتنافسLات السياسLذه الاتجاهLود هLن دون وج

خLLلال الانتخابLLات للوصLLول إلLLى سLLدة السLLلطة، بمعنLLى انLLه مLLا لLLم يكLLن للاتجاهLLات 

المعارضة فرصة جدية للوصول الLى السLلطة ومLا لLم يكLن فLي النظLام ذاتLه الآليLات 

لسLلطة التي تسمح لمن هو في الاقلية اليوم ان يصبح في الأغلبية غداً وان يمLارس ا

فلا يمكن القول إن هناك ديمقراطية حقيقية، فالديمقراطية ليست شعارات او زينة او 

زخرفة يتحلى بها نظام ما لكي يقال عنه انه ديمقراطي، بLل فLي مLدى اتاحتLه لقLوى 

المعارضة في التنافس الحر للوصول الى السلطة، فالحكم لLيس حكLراً ابLدياً بيLد أحLد 

   (1).الاحزاب او الفئات

مؤشLر حLاد لغيLاب (ذ ان بقاء السلطة فLي يLد فئLة واحLدة او حLزب واحLد هLو ا

الديمقراطية، اذ يعني ذلك ان الحاكم يستخدم الديمقراطيLة ومظاهرهLا لتبريLر حكمLه 

الفردي، وما لم تنتقل السلطة سلمياً الى يد المعارضة الحزبية في فترة ما فان شLبهة 

   .(2))ةالزيف تواجه التجربة المطبقة للديمقراطي

ان تعدد الاتجاهات يحول دون احتكار طرف سياسي للسلطة، ومLن ثLم يجLب 

ان يحظLLى الطLLرف او الاتجLLاه الLLذي يحLLوز الاغلبيLLة بالسLLلطة لتنفيLLذ برنامجLLه الLLذي 

اكتسب التأييد والموافقة العامة، فاستمرار السلطة بلا تغيLر او الاسLتحواذ عليهLا مLن 

ومفضية إلى الشلل، وهذا ما يناقض مبادئ طرف واحد يعد مفسدة تقترب من الوهم 

الديمقراطية التLي تعمLل علLى تLوفير آليLات التLداول السLلمي للسLلطة بLلا انقلابLات او 

تصLLفيات او اسLLتخدام وسLLائل العنLLف والترهيLLب، وهLLذه الآليLLات تبتعLLد لأنهLLا تسLLمح 

لي اذا للجماهير بالاختيار بين الاتجاهات المتعددة، ومن هنا فان تعدد الاحزاب الشك

ما كان في ظل حزب مهيمن يجعل العمليLة السياسLية تجLري فLي اطLار مزيLف، لأن 
                                      

ة للديمقراطيLLة فLLي الLLوطن اسLLماعيل صLLبري عبLLد الله، المقومLLات الاقتصLLادية والاجتماعيLL. د  )1(

العربي، في كتاب الديمقراطية، وحقوق الانسان في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسLات 

 . 117، ص1988الوحدة العربية، 

اسماعيل الشطي، تعقيLب علLى الدراسLة التLي تقLدم بهLا علLى خليفLة الكLواري فLي البحLث عLن   )2(

ب الخلLيج العربLي والديمقراطيLة، مصLدر مداخل الانتقLال الLى نظLم حكLم ديمقراطيLة، فLي كتLا

 . 138سابق، ص

٨٢



  

  
83


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

الممارسLLة العمليLLة قLLد تحLLول دون حصLLول هLLذه الاطLLراف علLLى الاغلبيLLة وبالتLLالي 

امكانية الفLوز، ممLا يعنLي بقLاء واسLتمرار السLلطة فLي يLد الطLرف المهLيمن فLي ظLل 

   (1). ممارسة انتخابية يشوبها الزيف

ردت الديمقراطية من دون نظم الحكم الأخرى بتقديمها الحلLول المثاليLة لقد انف

لأخطر المشكلات التي تواجه النظم السياسية والتي تتمثل بآلية وشرعية الاستخلاف 

وتعاقب الحكام من خلال اقرارها مبدأ او انموذج التداول والانتقال السلمي للسLلطة، 

شLعب والدولLة مفاسLد الانظمLة الاسLتبدادية وتبرز أهميLة هLذا المبLدأ فLي انLه يجنLب ال

والشLLمولية، والانقلابLLات الدمويLLة والحLLروب الأهليLLة، ويتجنLLب ايضLLا الصLLراعات 

ونتائجها بسبب الاحتقان السياسي وحرمان اطراف معينة من حرية العمل السياسLي 

والتعبير عن مصالحها والحق في الوصول الى السلطة،وهو يمنح الفرصة لتيLار او 

ياسLLي الوصLLول الLLى السLLلطة عنLLدما يعجLLز غيLLره عLLن حLLل مشLLاكل الLLبلاد حLLزب س

وتحقيLLق طموحLLات الجمهLLور الناخLLب، أو عنLLدما لا يفLLي بLLالوعود التLLي قطعهLLا علLLى 

نفسه، مثلما يجعل الطرف الذي لLم يحصLل علLى الاغلبيLة، يعيLد النظLر فLي برامجLه 

ء أهميLة العمليLة فضلا عن ان هLذا المLنهج والمبLدأ يوضLح بجLلا. )2(وادائه السياسي 

باعتبارها منهج أختيLار متجLدداً لمتخLذي القLرار مLن قبLل (الديمقراطية على الأرض 

الملزمين بالقرارات العامة، يLتم بواسLطته ومLن خLلال الانتخابLات الدوريLة النزيهLة، 

تفLLويض كLLل مLLن السLLلطة التشLLريعية والسLLلطة التنفيذيLLة، وفقLLاً للبLLرامج الفرديLLة او 

LLي عرضLLة التLLحوا الحزبيLLدما رشLLاخبين عنLLى النLLة علLLرارات الجماعيLLذو القLLها متخ

، فضLلاً عLن ذلLك فLان التنLاوب علLى السLلطة يLوفر امكانيLة )3()انفسهم لتولي السLلطة
                                      

اسماعيل صبري عبد الله، الديمقراطيLة داخLل الاحLزاب وفيمLا بينهLا، ورقLة قLدمت الLى ازمLة   )1(

الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمهLا مركLز دراسLات 

 .468-467، ص1987، بيروت، 2الوحدة العربية، ط

صلاح عبد الرزاق، الاسلاميون والديمقراطية حل توفيقي ام تأصيل شرعي لخيLار سياسLي،   ) 2(

 .31-30مصدر سابق، ص

(3) Josepha. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 12th ed 

(London; Boston, MA: Unwin Paperpacks, 1970). PP.269-273. 
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بLروز بLLدائل وسياسLات وبLLرامج جديLLدة للتغييLر علLLى المسLتويات كافLLة، إذ ان تطLLور 

يLد  ليسLتحيل معLه ان الحياة المعاصرة والمشاكل الناجمة عنها قد بلغت حداً من التعق

يملك حزب واحد الصواب المطلق في فهمها وتحليلها وتبني الإجراءات التي تخفف 

من حدتها ووطأتها، وبما يمكن ان يتحقق معه الاسLتقرار والتقLدم والرفاهيLة لصLالح 

الشعب او غالبيته العظمى اذ ان سيطرة الحزب الواحد تحمل فLي طياتهLا احتمLالات 

قLLدرة علLLى الابLLداع والتواصLLل واسLLتلهام اسLLس ومفLLاهيم التطLLور الجمLLود وافتقLLاد ال

والتجديLLد ولا يكفLLي هنLLا ان نيLLات الحLLزب وزعامتLLه طيبLLة، فاحتمLLالات الخطLLأ تكLLون 

ومLن ثLم فLان تعLدد الاتجاهLات . أكبر مLع تLواتر حLالات الفسLاد فLي اسLتعمال السLلطة

يLذ البLرامج التLي الحزبية والسياسية وتنافسها السلمي فLي الوصLول الLى السLلطة وتنف

حLLLازت رضLLLا وقبLLLول الاغلبيLLLة مLLLن الشLLLعب هLLLو الضLLLمان الأكيLLLد لتعزيLLLز مسLLLيرة 

  .)1(الديمقراطية وبالتالي توفير الاستقرار والرفاهية للمجتمع 

وبالتالي فLيمكن القLول ان الانتقLال والتLداول السLلمي الLديمقراطي للسLلطة يعLد 

مقياسLLاً دقيقLLاً لمLLدى التطLLور الLLديمقراطي، فهLLو يمثLLل بعLLداً بنائيLLاً ومؤسسLLاً للعمليLLة 

الديمقراطية، وهو اختبار لقدرة النظام السياسLي علLى الأداء الجيLد والفعLال وبالتLالي 

التحديات، اذ تتحدد على اساس انتقال السلطة السلمي الاستمرارية والبقاء ومواجهة 

طبيعة وحدود ممارسة الحاكم للسلطة،  وتتحدد ايضاً العلاقات بين مؤسسات النظام 

السياسLي وبالنتيجLة فLLان الانتقLال السLLلمي للسLلطة والتنLLاوب عليهLا يعLLد مؤشLراً هامLLاً 

   (2). لحالة الاستقرار السياسي في أي نظام سياسي

�ً&1�U
W9�@(&	א
��
4
א	 �=��1

+��א�W
 

يرتكLLز النظLLLام الLLLديمقراطي الدسLLتوري علLLLى مبLLLدأ أسLLاس، هLLLو مبLLLدأ فصLLLل 

السLLLلطات، والLLLذي يعنLLLي عLLLدم تركيLLLز الوظLLLائف الجوهريLLLة الLLLثلاث للدولLLLة وهLLLي 

التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، في يد فLرد واحLد او هيئLة واحLدة، وإنمLا توزيعهLا 

                                      

نيLة وفيمLا بينهLا، مصLدر سLابق، طالله، الديمقراطية داخLل الاحLزاب الواسماعيل صبري عبد   ) 1(

 .468ص

 .18-17فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )2(
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كLLLل منهLLLا بالقواعLLLد التLLLي وضLLLعها الدسLLLتور لممارسLLLة  علLLLى هيئLLLات متعLLLددة تتقيLLLد

اختصاصاتها، بمعنى ان تختص كل سلطة مLن السLلطات الLثلاث بوظيفتهLا الخاصLة 

التي حددت بمقتضLى الدسLتور، وأن تسLتقل بجهازهLا الخLاص ودون التLدلي بتLداخل 

هذه الوظائف والأجهزة بعضها بLالبعض الآخLر، وتتبLاين وظLائف السLلطات الLثلاث 

طبيعة كل سلطة، اذ تختص السلطة التشريعية ممثلLة بالبرلمLان بوظيفLة سLن  بحسب

التشريعات والقوانين المختلفة، فLي حLين تضLطلع السLلطة التنفيذيLة ممثلLة بالحكومLة 

واجهزتها بوظيفLة التطبيLق والتنفيLذ الفعلLي لهLذه التشLريعات والقLوانين، امLا السLلطة 

تباشر الوظيفة القضLائية التLي تنطLوي علLى  القضائية الممثلة بالمحاكم والقضاة فهي

حLل المنازعLات الطارئLة والفصLل فيهLا، وبتحديLد اكثLر تطبيLق القLانون علLى كLل مLا 

يطرأ من منازعات قضائية، وهذا المفهوم الفلسفي القLانوني للسLلطات ينطLوي علLى 

هي فصل البرلمان عLن الحكومLة، والاخLرى، فصLل القضLاء عLن : ظاهرتين الأولى

لLق بLين السLلطات طولكن هذا المبدأ لا يقضLي بوجLوب الفصLل التLام والم (1) .الحكام

الثلاث، اذ ليس هناك ما يحول دون وجود تعاون متبادل بين هذه السلطات طالما لا 

  .تعتدي كل منهما على اختصاصات الأخرى

يرتبط مبدأ فصل السلطات او ما يطلق عليLه نظريLة فصLل السLلطات بLالمفكر 

والذي اوردها في كتابه ذائLع الصLيت روح القLوانين، اذ حLدد   (*)كيوالفرنسي مونتس

في كتابه المذكور سلطات الدولة الثلاث بالتشريعية والتنفيذية، والقضائية، ويرى ان 

كل انسان لديه سلطة يميل الى الافراد في ممارستها الى ان يجد حدوداً لذلك، بمعنى 

هذا فان سلطات الدولة لابد من توزيعهLا  انه يستمر في ذلك حتى يجد ما يوقفه ومن

فLي ) كقLوة(وتجزئتها بين عدد من الهيئات بما يكفي لوقف كLل هيئLة او سLلطة منهLا 

وجLLه القLLوة الأخLLرى، وبمLLا يحLLول دون اسLLاءة اسLLتخدام السLLلطة وتعسLLفها مLLن جLLراء 
                                      

 .25ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

فLه م، اشLتهر بمؤل1755م وتLوفي عLام 1689مونتسكيو، مفكر فرنسي ولد من أسLرة نبيلLة عLام    (*)

م، ثم اعيLد طبعLه أثنتLين وعشLرين مLرة فLي 1728روح القوانين الذي نشره للمرة الأولى عام 

. د.محمد طه بدوي وأ. د: أنظر. عامين، ويعد هذا الكتاب مرجعاً أساساً في مجال القانون العام

 .348-347ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص
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انفراد أياً منها بسلطة مطلقة، وبذلك تأمن الحريات علLى نفسLها مLن عLدوان السLلطة 

وبالتLLالي تتحقLLق سLLلامة المLLواطن، لكنLLه يشLLير الLLى أن الطبيعLLة البشLLرية . لمطلقLLةا

متحركة، وهذا ما يتطلب من السلطات الLثلاث ان تتحLرك فLي تعLاون او تنLاغم فيمLا 

بينها، ويوضح إن السلطة التشريعية يحبLذ ان تتكLون مLن مجلسLين، المجلLس الأدنLى 

LLذي يمثLLى الLLس الأعلLLعب، والمجلLLن الشLLب مLLا المنتخLLة العليLLتقراطية والطبقLLل الارس

الثريLLة، وحصLLر سLLن القLLوانين بLLالمجلس الأدنLLى مقابLLل ان يتمتLLع المجلLLس الآخLLر 

بسLLلطات أوسLLع، كLLي لا تسLLن القLLوانين التLLي تLLؤثر علLLى مصLLالحها العليLLا، وعلLLى ان 

يراقب المجلسان بعضهما الآخر بحق الاعتراض المتبادل، والمجلسان معاً تراقبهما 

ذية التي يجب ان تكون بيد رأس الحكLم التنفيLذي كLي تLدار بكفLاءة بLدلاً السلطة التنفي

من الأكثرية، ويجب ان يعطى دوراً في العملية التشريعية كحق الاعتراض لكن من 

دون الاشتراك في المناقشات البرلمانية، ويشدد على وجوب وأهمية انفصال السلطة 

افتقLاد الحريLة فLي العمLل، ولكLي لا يأخLذ القضائية عن السLلطتين الاخLريتين للحيلولLة دون 

. القاضي صفة المشرع فتكون عنده قوة المستبد فتتحول السلطة القضائية الى سLلطة كيفيLة
(1)   

الLذي جLاء بLه مونتسLكيو انتشLاراً واسLعاً منLذ  (*)لقد لقي مبLدأ فصLل السLلطات 

النصLف الثLLاني مLن القLLرن الثLLامن عشLر المLLيلادي،إذ أصLLبح أساسLاً لوضLLع الدسLLاتير 
                                      

-32م، ص1953عLLادل زعيتLLر، القLLاهرة، دار المعLLارف، : مونتسLLكيو، روح القLLوانين، ترجمLLة  )1(

45 . 

هناك من يشكك في امكانية التطبيLق العملLي لمبLدأ فصLل السLلطات بLدعوى انLه مبLدأ نظLري،    (*)

وان الحزب الذي يشكل الأغلبية في السلطة التشLريعية هLو الLذي يشLكل الحكومLة التLي تجبLر 

لبرلمLLان علLLى الموافقLLة علLLى كLLل القLLوانين التLLي تعرضLLها وذلLLك عLLن طريLLق أعضLLائها فLLي ا

أذ يعين الحزب الحاكم عدداً من أعضاء البرلمان لشLغل " Whip"استخدام ما يسمى بالسوط 

المناصLLب الوزاريLLة ومLLن ثLLم يقومLLون بارغLLام الاعضLLاء الآخLLرين علLLى حضLLور اجتماعLLات 

ترغب الحكومLة فLي سLنها، ويضLيف، كمLا تقLوم البرلمان وعلى التصويت على القوانين التي 

المعارضة ايضاً علLى اجبLار اعضLائها علLى معارضLة القLوانين والتصLويت ضLدها والعضLو 

أي ان الحكومLة والسLلطة التنفيذيLة هLي التLي ... الذي يرفض الخضوع لهذه القرارات يعاقLب
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الديمقراطية منذ ذلك الحين، وبات ركيزة تعتمد عليهLا كLل الحكومLات الديمقراطيLة، 

: بما يلي ويمكن اجمال المبررات والاهداف التي أدت الى الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه
(1)   

إذ ان تركيز السلطة بأيدي هيئة واحدة : منع الاستبداد وصيانة الحريات -1

يؤدي ـ لا جدال ـ إلى الاستبداد، لLذا فLان توزيعهLا علLى هيئLات متعLددة 

يحLLول دون الاسLLتبداد، بمعنLLى ان هLLذا المبLLدأ لا يLLزال يعLLد ضLLماناً ضLLد 

  .عنف وعسف السلطة، وأداة لحماية الحريات وصيانتها

ان هذا المبLدأ يLؤدي إلLى تحقيLق شLرعية الدولLة، : تحقيق شرعية الدولة -2

فهLLو يعLLد وسLLيلة فعالLLة لكفالLLة احتLLرام القLLوانين وحسLLن تطبيقهLLا، اذ ان 

توزيع وظائف الدولة على هيئات متعددة سيكفل تحقLق عناصLر الدولLة 

  . القانونية ومن أهمها كفالة احترام القانون

إذ ان تقسيم الوظائف وعلى النحو الذي سبق ذكLره، : تقسيم العمل واتقانه -3

يؤدي إلى تخصيص كل سلطة مLن هLذه السLلطات بالمهLام الموكلLة اليهLا، 

  . الامر الذي يؤدي الى إجادة كل سلطة لعملها وإتقانه

ان المضLLمون الحقيقLLي لمبLLدأ فصLLل السLLلطات كمLLا تصLLوره مونتسLLكيو وكمLLا 

اسLLتقلال هLLذه السLLلطات وجعلهLLا فLLي ذات الوقLLت (لسياسLLي هLLو اسLLتقر فLLي الفكLLر ا

متساوية ومتوازنة مع وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينهLا، بحيLث اذا مLا 

عLLن لاحLLدى هLLذه السLLلطات الاسLLتبداد او تجLLاوز اختصاصLLاتها، أمكLLن لغيرهLLا مLLن 

LLة بالدولLLلطات العامLLت السLLدودها، وإذا كانLLد حLLا عنLLلطات ان تردهLLاً السLLوع تبعLLة تتن

للوظائف التي تؤديها، الى السلطة التشريعية والسLلطة التنفيذيLة والسLلطة القضLائية، 
                                      

لحLLال فLLي بريطانيLLا، تفLLرض القLLوانين علLLى البرلمLLان باسLLتخدام أكثريتهLLا البرلمانيLLة كمLLا هLLو ا

وحالما ينال القانون الأكثرية البرلمانية تقوم الحكومة بفرضه على الشعب، وتستخدم المحاكم 

والسلطة القضائية ضد المخالفين للقانون ، لكون الحكومة هي التي تقوم بتعيين المدعي العام 

رضLتها الحكومLة علLى والحاكم مخول فقط بتنفيذ القLوانين التLي ف. والحكام وتدفع لهم رواتبهم

 .89كمال مجيد، مصدر سابق، ص: ينظر: البرلمان

 .269-267عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص.د  )1(
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فانه يجب ان تكون السلطة الأخيرة مسLتقلة تمامLاً عLن كLل مLن الحكLام والمحكLومين 

فالسLلطة القضLائية هLي الهيئLة الوطنيLة المكلفLة بحمايLة  (1)). على وجه يحقق العدالة

ومن الضروري ضمان وجود بعض المبادئ الأساسية بشأن استقلال  سيادة القانون،

السلطة القضائية ومنها ان استقلالية القضاء يجب ان تحظى بضLمانات دسLتورية او 

أيLLة قLLوانين اخLLرى فLLي الLLبلاد، ولابLLد مLLن ضLLمان نزاهLLة القضLLاء، دون أيLLة قيLLود أو 

حلها سLواء كانLت تأثيرات او اغراءات، وضغوط او تهديدات او تدخلات في غير م

مباشرة او غيLر مباشLرة، ويجLب ان تكLون للسLلطة القضLائية السLلطة الحصLرية فLي 

ولابد من تخويل القضاء ومطالبته بالسLهر  ،تحديد أهلية الفصل في القضايا المختلفة

على سير الإجراءات القانونية بنزاهة وعلى احترام الاطراف كافة، وان تقوم الدولة 

فضLلا  (2). الموارد لتمكين القضاء من السير على الوجه الملائLمبتوفير ما يكفي من 

عن وجوب عدم قابلية رجال القضاء للعLزل بقLرار اداري مLن الدولLة وضLمان عLدم 

تدخلها في شLؤون القضLاء، وكفالLة تحقيLق الاحكLام القضLائية النهائيLة، وعLدم حجLب 

ي تثور بين الجهات القضاء عن النظر في أي منازعات، ولاسيما تلك المنازعات الت

الادارية والمواطنين او بين الدولLة واجهزتهLا والمLواطنين، فضLلاً عLن عLدم ارهLاق 

المواطنين بLإجراءات قضLائية معقLدة او رسLوم قضLائية عاليLة تجعلهLم يعزفLون عLن 

   (3). المطالبة بحقوقهم امام القضاء

ن أكبLLر يعLLد مLL(ومLLن هنLLا فLLان قيLLام القضLLاة بLLاداء وظLLائفهم بحريLLة واسLLتقلال 

الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وهذا يتطلب ان يتساوى امام 

قدس القضاء أصLغر شLخص فLي الدولLة بLأكبر رأس فيهLا، وأن تظلLل الجميLع سLماء 

                                      

 .271-270د عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص  )1(

-45مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حقوق الإنسان والانتخابLات، مصLدر سLابق، ص  )2(

46. 

أحمLLد بLLاقر، الديمقراطيLLة فLLي الكويLLت والLLوطن العربLLي فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة والتربيLLة فLLي   )3(

 .476الوطن العربي، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
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العدالة، ان هذا يعنLي امكانيLة ان يقاضLي الفLرد أيLة سLلطة عامLة اذا لLزم الأمLر وان 

   (1)). عادليتوفر في إطار ذلك القضاء الحر ال

ان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية ورقابتها على جميع اوجه نشاط 

الدولة وبكل ما ينطوي عليه، يعد من سمات الدولة القانونية التي تفضLي إلLى عدالLة 

الحكم وضمان حقوق المواطنين وصيانة كل الحريات المدنية والسياسية وعودة الى 

الفصLل بLين السLلطات، ليشLار الLى أن الLدول قLد تتبLاين فLي المبدأ الأسLاس، أي مبLدأ 

تطبيقاتهLLا لأسLLلوب مبLLدأ فصLLل السLLلطات بحسLLب نLLوع النظLLام الLLذي تعتمLLده كالنظLLام 

البرلمLLاني او النظLLام الرئاسLLي او النظLLام المجلسLLي او نظLLام حكومLLة الجمعيLLة، ففLLي 

صLLحيح لمبLLدأ النظLLام البرلمLLاني الLLذي يعLLد المثLLال النمLLوذجي المعبLLر عLLن المفهLLوم ال

الفصل بين السلطات، اذ يوجد فصل بين السلطات مع وجود قدر من التعاون بينهما 

وفي الوقت عينLه قLدر مLن الرقابLة المتبادلLة بينهمLا، اذ يقLوم هLذا النظLام علLى فصLل 

كامل صلاحية التشريع والصلاحية المالية  (*)مرن للسلطات، بحيث يتولى البرلمان 

في المجالين، وصلاحية المراقبة في مجال النهج السياسي  مع حق المبادرة للحكومة

للحكومة بعد اقراره،وتقوم السلطات التنفيذيLة بالعمLل الإجرائLي كLاملاً، وقLد يفLوض 

اليهLا البرلمLLان بعLLض صLLلاحياته، ومLLن جهLLة أخLLرى، فLLان رئLLيس الدولLLة فLLي النظLLام 

عن سياسة الحكومLة البرلماني ينتخب غالباً من البرلمان، وهو غير مسؤول سياسياً 

وهو لا يمتلك أياً من صلاحيات البرلمان أي انه شخصLية لا صLلاحيات تنفيذيLة لهLا 

فLLي حLLين ان رئLLيس الLLوزراء المسLLؤول ووزراءه امLLام البرلمLLان يعLLين بتكليLLف مLLن 
                                      

 .256ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

الدسLتورية القائمLة لابد من الاشارة الى ان تكLوين الهيئLات النيابيLة يختلLف بLاختلاف الانظمLة    (*)

في كل دولة ديمقراطية، فهناك دول تأخذ بنظام ازدواج المجلLس النيLابي أي نظLام المجلسLين 

، وغيرهLا فLي )بريطانيا(كما هو الحال مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 

Lق عليLا يطلLرد، أو كمLابي المنفLس النيLام المجلLس حين ان دولاً أخرى تأخذ بنظLام المجلLه نظ

القاضLLي نبيLLل عبLLد الLLرحمن : الفLLردي، وهLLو الاتجLLاه الأكثLLر شLLيوعاً فLLي العLLالم، للمزيLLد ينظLLر

، 2004حيLLاوي، الLLدول الاتحاديLLة الفيدراليLLة، السLLلطة التشLLريعية، بغLLداد، المكتبLLة القانونيLLة، 

 .29-21ص
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رئيس الدولة، وهذا النظام معتمد في كثير مLن دول العLالم ومنهLا علLى سLبيل المثLال 

ام الملكية الدستورية، والهند وغيرها، اما في النظام الرئاسي بريطانيا التي تعتمد نظ

الذي يتجسد في نظام الولايات المتحدة الأمريكيLة، فLان الفصLل الحLاد بLين السLلطات 

هو السمة المميزة لهذا النظام، أذ تفصل السلطات وظيفياً وعضوياً، فيقLوم البرلمLان 

ويقوم الرئيس بصLلاحيات كاملLة  بصلاحيات كاملة في المجالين التشريعي والمالي،

  .في المجال التنفيذي

وفLي هLLذا النظLام فLLان رئLيس الجمهوريLLة ينتخLب مباشLLرة مLن الشLLعب ويمتلLLك 

   (1). بمعاونة الوزراء الصلاحيات التنفيذية كاملة بالاستقلال عن البرلمان

امLLا فLLي النظLLام شLLبه الرئاسLLي والLLذي يطلLLق علLLى الأنظمLLة الشLLبيهة بالنظLLام 

الفرنسLLي، فLLان آليتLLه هLLي اليLLة النظLLام البرلمLLاني مطعمLLة بانتخLLاب رئLLيس الدولLLة مLLن 

الشعب مباشرة، ويحتفظ الرئيس بصلاحيات واسLعة تجعلLه يتقاسLم السLلطة التنفيذيLة 

الجمعية النيابية والذي كLان يسLود مع الحكومة، اما النظام المجلسي او نظام حكومة 

في الدول الاشتراكية السابقة، وما يزال يسود في سويسرا والصين، فانه يقLوم علLى 

انتخاب متعدد الدرجات بحيث ينتخب الشعب البرلمان، وأحياناً بشLكل غيLر مباشLر، 

ويقوم البرلمان سواء بشكل مباشر او بالواسطة، باختيار اجهزة السلطة الأخرى من 

نفيذيه وقضائية، وأحياناً تحل محله في غيابLه جهLة تشLريعية أخLرى كالبريزيLديوم، ت

الذي كان قائماً في الاتحاد السوفيتي السابق او كما هو اليLوم فLي الصLين فLي اللجنLة 

الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية، اما علLى صLعيد الصLلاحيات فانهLا فLي هLذا النظLام 

 (2). ستثناء الاستفتاء، وهو يفوض كلا منها الى جهةتفوض كاملة الى البرلمان مع ا

وقLLد اثبتLLت التجLLارب العمليLLة فشLLل هLLذا النظLLام فLLي المجLLال التطبيقLLي، اذ ان تركيLLز 

السLLلطات وادماجهLLا فLLي يLLد واحLLدة يتعLLارض مLLع جLLوهر الديمقراطيLLة لمLLا تتطلبLLه 

عسف الديمقراطية من ضرورة الفصل بين السلطات لمنع ما قد يحدث من استبداد و
                                      

كتLاب الLدين والسياسLة، محمد علي، قيام السلطات في الجمهورية الإسلامية، وعلاقاتها، فLي . د  )1(

نظريات الحكم في الفكر السياسي الاسلامي، بيروت، دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيLع، 

 .532-532م، ص2003

 .533-532المصدر نفسه، ص  )2(
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اشد خطLورة  ّمن جانب الهيئات النيابية، اذ ان استبداد وطغيان المجالس النيابية يعد

على شل الحريات الفردية من استبداد الملوك والحكام ذي النزعة الديكتاتورية، واذا 

كان قد كتب لهذا النظام النجاح في سويسLرا فLأن سLر هLذا النجLاح يعLود الLى العقليLة 

دولLة فضLلاً عLن اعتمادهLا او اخLذها بنظLام حكمهLا بمظLLاهر المحافظLة لشLعب هLذه ال

   )1(. الديمقراطية شبه المباشرة


��د�ً�W�1��	א
9�N�Hوא
4
א�H#ق��1

Wא��א� 

يتميز مبدأ الحقوق والحريات العامة بأنه وان كان ركيLزة اساسLية مLن ركLائز 

بLروزاً لنظLام  الحكم الديمقراطي، إلا انه في الوقت عينه مظهLراً مLن أكثLر المظLاهر

الحكم الديمقراطي، بمعنLى انLه لا يمكLن تصLور وجLود نظLام حكLم ديمقراطLي بLدون 

مLن ناحيLة، ومLن ناحيLة أخLرى فLان نظLام  (*)اقراره مبدأ الحقLوق والحريLات العامLة 

الحكم الديمقراطي ينفرد عن انظمة الحكم الأخرى المطلقة والمسLتبدة والديكتاتوريLة 

اي تلك الحقوق والحريات التي ينبغي  *)*(الحريات العامةبتوفيره ضمانات الحقوق و

                                      

 .294-292عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

هناك فريق من الباحثين، يقتصر من بين أنواع الحقوق والحريات العامLة علLى حريLة الLرأي    (*)

والتعبير فحسب ليدخلها في نطاق دعائم وركLائز الديمقراطيLة والتLي سLبق وتLم استعراضLها، 

يقابلLه فريLق آخLLر يLدخل منظومLLة الحقLوق والحريLLات العامLة كاملLLة غيLر مجتLLزأة فLي النطLLاق 

حث ان اتجاهات الفريق الأخير هي التي تمثل الصواب، لLذا فانLه سLيأخذ المذكور، ويرى البا

بهذا الاتجاه في سياق دراسته، وذلك لأن حرية الرأي والتعبير وان كانت تنطوي على أهمية 

بالغة إلا انها لا تشLكل سLوى جزئيLة مLن منظومLة اشLمل تتصLف بالتكامLل وعLدم التجLزء فLي 

 . وركائز الديمقراطيةسياقها لتشكل بمجملها احدى دعائم 

لقد اطلق على مفهوم الحقوق والحريات أكثر من تسمية وبحسب المراحLل التاريخيLة، اذ    *)*(

أطلق عليها في عصر ازدهار المذهب الفردي تسمية الحقوق والحريات الفردية على اسLاس 

لالLLة علLLى انهLLا مقLLررة لتمتLLع الفLLرد بهLLا، ثLLم اطلLLق عليهLLا بعLLد ذلLLك تسLLمية الحقLLوق المدنيLLة للد

مضLLمونها علLLى اسLLاس ان الفLLرد عضLLو فLLي جماعLLة مدنيLLة منظمLLة، بيLLد ان التسLLمية الأكثLLر 

استخداماً في الفقه وفي الدساتير الحديثة هي الحقLوق والحريLات العامLة، وتعلLل هLذه التسLمية 

٩١
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على كل البشر ان يتمتعوا بها لأنهLم أدميLون ينطبLق علLيهم الشLرط الإنسLاني، وهLذه 

الحقLLوق والحريLLات العامLLة هLLي حقLLوق فرديLLة اصLLيلة مشLLتقة مLLن حاجLLات الإنسLLان 

مLLع وطاقاتLLه، وقLLد نشLLأت مLLع الإنسLLان منLLذ وجLLوده علLLى وجLLه المعمLLورة وتطLLورت 

ور الحضارات، ومن هنا فهي ليست منحة من السلطة الحاكمة او منة منها علLى طت

الفLLرد او افLLراد المجتمLLع والLLذي وجLLدت الدولLLة مLLن أجLLل خدمتLLه والمحافظLLة علLLى 

وحريته وحقوقه التي كفلتها الأعراف وشرائع السماء كافة، والتي بدون  (1). كرامته

  . قراره وتقدمه وعطائه وإبداعه الخلاقصونها والحفاظ عليها وحمايتها يفقد است

وتتباين أنواع الحقوق والحريات العامة ومفاهيمها ومضامينها، بحيث تعددت 

تقسLLيمات هLLذه الحقLLوق والحريLLات وتباينLLت، بقLLدر تنLLوع هLLذه الحقLLوق والحريLLات 

وتفرعها الى شخصية، وفكرية، واجتماعية واقتصادية وثقافية، ومرد هذا لLيس الLى 

لقات الايديولوجية فحسب، بل الى خصوصية المجتمعات ومLدى التLراكم تنوع المنط

الديمقراطي فيها، وسيتم فيما يأتي استعراض انLواع تلLك الحقLوق والحريLات العامLة 

  : وعلى النحو الآتي

ينطوي هذا النوع علLى اهميLة بالغLة  ):الطبيعية والخاصة(الحقوق الشخصية  -1

  : وذلك لارتباطه بكيان الإنسان وحياته، وهي تتفرع الى فروع عدة وهي

هLذا الحLق  ّوهو حق الإنسان في الوجود والعيش، ويعLد: الحق في الحياة - أ 

من اسمى الحقوق بل هLو اساسLها جميعLاً، فلكLل انسLان الحLق فLي الحيLاة، 

بشLكل تعسLفي، وهLذا الحLق متأصLل ولا يجوز حرمان أي فرد من حياتLه 

فLLي الانسLLان لLLذا لا يمكLLن التفكيLLر فLLي ممارسLLة أي حLLق آخLLر او حريLLة 

   (2). للإنسان دون ضمان وحماية كافية لهذا الحق الوجودي

                                      

بتضمن هذه الحقوق والحريات امتيازات للافراد في مواجهة السلطة العامة من ناحيLة، والLى 

عبLLد الغنLLي . د: هLLا، وتمتLLع جميLLع الافLLراد بهLLا بصLLفة عامLLة علLLى قLLدم المسLLاواة، ينظLLرعموميت

 . 343بسيوني عبد الله ، مصدر سابق، ص

 .16-12فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )1(

 دفاعاً من حقوق الإنسان في الوطن العربLي، تLونس،: منذر عنبتاوي، الإنسان قضية وحقوق  )2(

 .133م، ص1991المعهد العربي لحقوق الإنسان، 
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ويعني حق الفرد في الحياة في أمان : الحق في الأمن والسلامة الشخصية -ب 

عتقالLه أو واطمئنان ودون رهبLة وخLوف، وعLدم جLواز القLبض عليLه او ا

حبسLLه، وخضLLLوعه لأي اعتقLLLال تعسLLLفي، بمعنLLى عLLLدم جLLLواز اتخLLLاذ أي 

تصرف يمس بLأمن الفLرد الشخصLي إلا طبقLاً للقLانون وطبقLاً للإجLراءات 

المقررة فيه وفي الحدود التي يبينها ومع مراعاة الضLمانات والإجLراءات 

   (1). التي حددها

عقوبLة قاسLية او  حق كLل فLرد فLي ان لا يتعLرض للتعLذيب او لمعاملLة او -ج 

وهذا الحق نابع من الكرامة المتأصلة في الإنسLان : غير انسانية او مهينة

ويقصد به ضمان حماية فعالة للأفراد المحتجزين لشتى الأسباب، ويLوفر 

هذا الحق المعاملة الإنسانية للمحتجزين ووضعهم في اماكن معروفة وان 

ركزي يمكن الرجوع تكون اسماءهم واماكن احتجازهم مدونة في سجل م

اليه من قبل المعنيين فضLلا عLن حLق الأطبLاء والمحLامين وافLراد الأسLرة 

بالأتصال بالاشخاص المحتجزين ومن دون الاضرار بمصلحة التحقيLق، 

فضلاً عن عLدم جLواز قبLول الاعترافLات التLي تLم الحصLول عليهLا نتيجLة 

ن تLوفر هLذه المعاملة غير الإنسانية للمحتجز، وهذا يوجLب علLى الدولLة ا

   (2). الضمانات ومعاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا الحق

ويقصLد بهLا حLق الإنسLان فLي التنقLل : حرية التنقل واختيار مكLان الإقامLة - د 

داخل بلده بحريLة مLن جهLة، وحقLه فLي مغادرتLه مLن جهLة أخLرى بمعنLى 

حرية السفر والعودة دون قيود او موانع ولجميع المLواطنين دون اسLتثناء 

   (3).ا لا يوجد سبب موضوعي لذلكطالم

السLكن وكمLا هLو معLروف المكLان الLذي : حرمة المسكن والحياة الخاصLة -ه 

يLLأوي اليLLه كLLل إنسLLان لحمايLLة نفسLLه وتLLوفير الطمأنينLLة لLLه، وان مLLن حLLق 

الإنسLLان ان يحيLLا حياتLLه داخLLل مسLLكنه دون ازعLLاج او مضLLايقة مLLن أحLLد، 
                                      

 . 381عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .268ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .68فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص.د  )3(
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ا او انتهLLاك حرمتهLLا الا وعلLLى هLLذا فLLلا يجLLوز اقتحLLام المسLLاكن او تفتيشLLه

طبقاً لما يLنص عليLه القLانون فالمسLكن يسLتمد حرمتLه مLن ارتباطLه بحيLاة 

   (1). حائزه

وتقضLي هLذه الحريLة بعLدم جLواز : حرية وسرية المراسLلطات الشخصLية -و 

مصادرة او انتهاك او افشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الافراد سواء 

هاتفيLة، الا ان هLذه الحريLة ليسLت كانت خطابات او طLرود او اتصLالات 

مطلقLLة، اذ يجLLوز فLLي بعLLض الظLLروف والحLLالات التLLي يحLLددها القLLانون 

   (2). مراقبتها او الحد منها

وتعLLد مLLن أهLLم وأقLLدس الحريLLات الإنسLLانية والتLLي حظيLLت  :الحري##ات الفكري##ة  -2

  :باهتمام واسع في المجتمعات الإنسانية كافة، وتقسم إلى انواع عدة وهي

تعLLLد هLLLذه الحريLLLة مLLLن الضLLLمانات الأساسLLLية  :ال###رأي والتعبي###رحري###ة  -  أ

أكثر مظاهرها بروزاً، وتشLير الLى حLق الافLراد  للديمقراطية واحدى

والجماعLLات فLLي التعبيLLر عLLن آرائهLLم وافكLLارهم بحريLLة تامLLة وبشLLتى 

او بالكتابLLLة او . الوسLLLائل سLLLواء كLLLان ذلLLLك بالاتصLLLال المباشLLLر بالنLLLاس

ة الرسائل او اية وسيلة أخرى وعلى قدم الاذاعة او الصحف او بواسط

حق التعبير السياسي بما في ذلك نقد الحكام، (ويشمل ذلك  (3)المساواة، 

ونقد تصرفات الحكومة ومنهجها، أي نقد النظام السياسي القائم، وكذلك 

نقLLLد النظLLLام الاقتصLLLادي والاجتمLLLاعي السLLLائد، ونقLLLد الايLLLديولوجيات 

التعبيLر عLن الLرأي فLي الشLؤون العامLة ، بمعنى الحق في (4))المسيطرة

والحLLق فLLي معارضLLة السLLلطة، وتشLLمل ايضLLاً حريLLة البحLLث العلمLLي، 
                                      

اهات السياسية على حقوق الإنسان، عمان، بلا دار محمد سليم الغزوي، الوجيز في اثر الاتج.د  )1(

 .82م، ص1986نشر، 

 .87المصدر نفسه، ص  )2(

عبLد الوهLاب الشيشLLاني، حقLوق الإنسLان وحرياتLLه الأساسLية مLن النظLLام الاسLلامي والLLنظم . د  )3(

 .95، ص1980المعاصرة، عمان، مطابع الجمعية العلمية الملكية، 

 .153مصدر سابق، صهشام حكمت عبد الستار، . د  )4(
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والحLLق فLLي الاخLLتلاف، سLLواء كLLان حLLق أفLLراد أو جماعLLات مثLLل حقLLوق 

وتشLمل ايضLاً  (1).الأقليات في حفLظ شخصLيتها الخاصLة والتعبيLر عنهLا

والحLق فLي  وحLق الاعLلام. حرية الاجتماعات العامة، وحرية الصحافة

الاعلام، وحق الوصول إلى مصLادر المعلومLات أي الحLق فLي التمLاس 

وتلقي المعلومات والافكار وحرية اصدار الصحف، وعLدم اخضLاع مLا 

تنشLLره للرقابLLة مLLن ايLLة جهLLة، ولا يسLLتثنى مLLن ذلLLك سLLوى مLLا يمLLس 

المصالح العليا للبلاد وبحسب ما يقرره القضLاء وحLده فضLلا عLن عLدم 

   (2). حف او وقف اصدارها الا بحكم قضائيجواز الغاء الص

ان حرية الرأي والتعبير تنبع من التفكير الحر، وهLذا لا يصLبح تفكيLراً 

حLLراً الا فLLي حالLLة ان يصLLبح تفكيLLراً نقLLدياً، لLLذا فقLLد اطلLLق علLLى حريLLة 

تمكن مLن احLلال فكLر الحريLة (التفكير آم الحريات نظراً لأهميتها التي 

احLLلال مبLLدأ النقLLاش الحLLر محLLل الاوامLLر مكLLان فكLLر الاسLLتبداد ومLLن 

والاقنLLLاع المؤسLLLس علLLLى الضLLLغط والاكLLLراه، وهLLLو لLLLيس اقناعLLLاً بLLLل 

خضوعاً، وهذا يعني انه لا حرية ـ لLذكر أو انثLى ـ دون التمتLع بحريLة 

النقLLLد وحريLLLة النقLLLاش، لأنLLLه لا إبLLLداع دون تحليLLLل الواقLLLع بعLLLين نقديLLLة 

   (3)). بياتللوقوف على ما فيه من تناقض وايجابيات وسل

ويقصد بها حق الإنسLان فLي اختيLار المعتقLد  : (*)حرية العقيدة والعبادة -ب 

الذي يريد، أي الحق في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة، وان يكLون 

                                      

 .69عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .473أحمد باقر، مصدر سابق، ص  )2(

 .97م، ص2004اسحاق الشيخ يعقوب، العلمانية طريق التقدم، الكويت، دار قرطاس للنشر،   )3(

 ان هLLذه الحريLLة تقيLLدها فLLي بعLLض الاحيLLان القLLوانين الوطنيLLة، والتLLي تعLLد بمثابLLة اجLLراءات   (*)

ضرورية للمحافظة على امن المجتمع وحماية للنظام والآداب العامة والاعتبLارات الأساسLية 

 . في المجتمع

٩٥
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حLLراً فLLي ان يمLLارس العبLLادات وشLLعائر الLLدين الLLذي يعتنقLLه فLLي السLLر 

   (1). والعلانية

الأساسية للإنسان، ويعني  ويعد هذا الحق من الحقوق :الحق في التعليم -ج 

حق الأفراد في تلقي العلوم المختلفة، وحق تعليم غيرهم ما يعرفونه او 

ما يعتقدون انهLم يعرفونLه مLن خLلال مبLدأ حLق الافLراد فLي نقLل آرائهLم 

  (2). كافة والتعبير عنها للغير وبالوسائل

ينطوي هذا النوع من الحريات  :الحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية -3

على أهمية كبيرة لارتباطه بمتطلبات حياة الإنسان وحياة اسرته ومجتمعه، 

ويLLدخل فLLي نطLLاق هLLذا النLLوع مLLن الحريLLات جميLLع النشLLاطات ذات الصLLفة 

  : الجماعية، وتشمل ما يأتي

يرتقي هذا الحق الى مرتبة الحقوق الإنسLانية الأكثLر التصLاقاً  :الحق بالعمل - أ 

ق في الحياة، ذلك ان حق الإنسان في الحياة بكرامة لا يكتمل بالنسبة بالح

للغالبية العظمى من البشLر مLا لLم تتLوفر لLه القLدرة والامكانيLة علLى جنLي 

رزقه بعرق جبينه وبشكل يكفيه مغبة السLؤال والمذلLة ويشLمل هLذا الحLق 

ل فيما يشمله الحق في اتاحة الفرصة للفرد لكسب معيشته عن طريق العم

الذي يختاره او يقبله بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل توفر اجLوراً 

عالية ومكافآت متساوية عن الاعمال المتساوية القيمLة دون تميLز مLن أي 

نوع، ويجب ايضLا ان يتمتLع بظLروف عمLل مأمونLة وصLحية والحصLول 

على اوقات للراحة والفراغ والاجLازات وتجديLد معقLول لسLاعات العمLل، 

ايضا حق تشكيل النقابات والانضمام اليها، وهذا كله يسLتلزم مLن ويشمل 

الدولة وضع برامج وسياسات ووسائل ارشاد وتدريب فني ومهني فضلاً 

   (3). عن العمل على ضمان هذه الحقوق للافراد كافة

                                      

 .78فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 121عبد الوهاب الشيشاني، مصدر سابق، ص. د  )2(

فLLLي تعزيLLLز حقLLLوق الإنسLLLان العربLLLي ، فLLLي كتLLLاب  منLLLذر عنبتLLLاوي، دور النخبLLLة المثقفLLLة. د  )3(

 . 297الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

٩٦
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ويقصد به حق المواطن فLي  :الحق في المشاركة في ادارة الحياة العامة -ب 

متمتعLاً بالقLدر نفسLه مLن الضLمانة والحمايLة (ة ان يتقدم علLى قLدم المسLاوا

لترشيح نفسه او ممارسLة حقLه فLي انتخLاب مLن ينLوب عنLه فLي انتخابLات 

حرة دورية عامة تجري بطريقة الاقتراع السري، وتكون خاليLة مLن كLل 

ضغط او تأثير حكومي، بكل ما يستتبع ذلك من حق المنتخبLين فLي ادارة 

تفي هذا الحق إذا انتفت الانتخابLات العامLة الحياة العامة بشكل مباشر، وين

في نظام الدولة او اذا جرى حصر السلطة التشريعية في يLد حLاكم مطلLق 

   .(1))او اقتصر الترشيح على لوائح معينة من اعلى

ويقصLLد بهLLا حLLق الفLLرد فLLي الاجتمLLاع مLLع مLLن يريLLد مLLن  :حري##ة الاجتم##اع -ج 

لسLLاحات العامLLة، سLLواء اكLLان ذلLLك فLLي امLLاكن مغلقLLة أو فLLي ا(الاخLLرين 

وتنتفي هذه الحرية اذا لم يكن ممكناً قيام أي تجمع سلمي الا اذا اوحت به 

  . (2))او نظمته السلطات الرسمية أو اجهزتها المختصة او حزبها

وهذا الحق من الحقوق الأساسLية : حق تشكيل النقابات والأحزاب السياسية - د 

ل النقابLات المهنيLة فLي تشLكي(والذي يعني حق الفرد او مجموعLة الافLراد 

والاحزاب السياسية، والحق في الانضمام اليها دون ضLغط او اكLراه مLن 

أحد، وينتفي هذا الحق اذا منع قيام الاحزاب او تشLكيل النقابLات او سLمح 

بقيامهLLا مLLع تمييLLز النظLLام ودعمLLه وحمايتLLه لحLLزب او نقابLLة علLLى حسLLاب 

يLLل نشLLاطاتها بشLLتى الاحLLزاب والنقابLLات الأخLLرى او تقييLLد حرياتهLLا وتعط

   (3)). السبل وخلافاً لمبدأ المساواة بين المواطنين كافة

                                      

 .268ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

منLLذر عنبتLLاوي، دور النخبLLة المثقفLLة فLLي تعزيLLز حقLLوق الإنسLLان العربLLي، مصLLدر سLLابق، . د  )2(

 .288ص

 . 288ر النجبة المثقفة في تعزيز حقوق الانسان العربي، صمنذر عنبتاوي ، دو. د  )3(

٩٧
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ويعنLLLي حLLLق التملLLLك وحريLLLة اقتنLLLاء الأمLLLوال مLLLن عقLLLارات  :ح###ق الملكي###ة -ه 

ومنقولات وحرية التصLرف بهLا وفLي انتاجهLا دون قيLود، والحLق مLن ان 

   (1). تصان الملكية من الاعتداء

المقصود به حLق الفLرد فLي ان  :ةحق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحي -و 

يتمتLLع بضLLمان اجتمLLاعي وان يLLوفر لLLه ولأسLLرته مسLLتوى راق مLLن حيLLث 

الغLLذاء والكسLLاء والخLLدمات الصLLحية وغيرهLLا، كLLذلك حLLق الضLLمان ضLLد 

العوز والحاجة في حالة البطالة والمرض والشيخوخة فضلا عن وجLوب 

   (2). ضمان حق الطفولة وحق الامومة وحق الحماية الاجتماعية

أي الحLق  :في الحصول على العلم والثقافة والاستفادة من منجزاته#ا الحق - ز 

اكتساب العلم والثقافة والتواصل مLع منجزاتهLا بحريLة ومLن دون ان (في 

   (3)). يفقد في ذلك حقه في المحافظة على شخصيته وتراثه وتنميتها

يجلهLLا وفضLلاً عمLا تقLدم، فLان النظLام الLLديمقراطي يجLب ان يؤسLس علLى قLيم 

المجتمLع وبمLا يLؤدي الLى تعزيLز روح المواطنLة الصLالحة وتحقيLق قLدر متزايLد مLLن 

المساواة والعدل والانصاف، بمعنى ان يعامل ويقرر معاملة كل الذين يعLدون بحكLم 

الواقLLع اعضLLاء فLLي المجتمLLع علLLى قLLدم المسLLاواة فLLي الحقLLوق والواجبLLات مLLن خLLلال 

في ممارسة الحقLوق السياسLية والمسLاواة فLي  المساواة امام القانون وامام القضاء او

التكاليف العامة او فLي تقلLد الوظLائف العامLة او الانتفLاع منهLا ومLن خLدمات الدولLة، 

وبصLLرف النظLLر عLLن أي وجLLه مLLن أوجLLه التنLLوع والانتمLLاء القLLومي او الLLوطني او 

اطية العرفي او الثقافي ومن خلال ضمانات يوفرها القانون، وبغير هذا تبقى الديمقر

   (4).شكلاً أجوفاً ولعبة في يد القوي ضد الضعيف ينخر فيها الفساد

                                      

 .386عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 95فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .369ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )3(

علLLLي خليفLLLة الكLLLواري، مفهLLLوم المواطنLLLة فLLLي الدولLLLة الديمقراطيLLLة، فLLLي كتLLLاب المواطنLLLة   )4(

-14م، ص2002والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت، مركLز دراسLات الوحLدة العربيLة، 

31 . 

٩٨
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 (*)فهناك حقيقLة يجLب ان تبLرز وتتوضLح، وهLي ان حقLوق وحريLات الإنسLان

ذات بعد مهم لأنها تتعلق بانسانية الإنسان وآدميته من جانب، ومن جانب آخر فهLي 

ليسLLLت ترفLLLاً ولا يجLLLوز أن تكLLLون كLLLذلك، أي لا ينتفLLLع بهLLLا سLLLوى القLLLادرين، فهLLLي 

ضرورات حياتية، بل هي مقومLات الانسLان نفسLه، لLذا فهLي واجبLة التحقيLق إلا فLي 

الحقوق والحريات لم تعد أمراً داخليا ، وهذه *)*(بعض الظروف الخاصة والاستثنائية

يخضع لهيمنة كل دولة وانما صارت أمراً دولياً يتجاوز السيادة الوطنية ليجعLل مLن 

بمعنLLى انهLLا تأخLLذ صLLفة  (1). الإنسLLان شخصLLاً دوليLLاً بقLLدر مLLا يعتLLرف لLLه مLLن حقLLوق

س عالمية بمعنى انهLا حقLوق للنLا(الشمولية والعالمية، فهذه الحقوق والحريات غدت 

                                      

يتمثل المصدر الرئيس لأفكار وحقوق الإنسان في العالم الحديث في الاعلان العالمي لحقLوق    (*)

 . م1948لذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام الإنسان وا

ان هذه الحقوق والحريات لا تمارس بشكل مطلق ومنفلت، بل تمارس بشكل محLدد مشLروطاً *)*(

قانوناً وحسLب متطلبLات الزمLان والمكLان، بمعنLى ان هنLاك خصوصLية وقيLود علLى ممارسLة 

غLرض حمايLة المرتكLزات الماديLة حقوق وحريات الإنسLان، او انهLا تخضLع لضLوابط وذلLك ل

اذ ان كLLل تهديLLد لسLLلامة هLLذه المرتكLLزات هLLو تهديLLد للمجتمLLع، او لحمايLLة . للحيLLاة الاجتماعيLLة

المرتكزات الأخلاقية للمجتمع وحماية الكيان السياسي للمجتمع، أي الدولLة اذ لا يسLمح تحLت 

Lرى ان كثيLاتها، ويLة ومؤسسLود الدولLد وجLات بتهديLع ستار ممارسة الحريLدول تضLن الLراً م

ضوابط معينLة لممارسLة الحقLوق والحريLات فLي الظLروف الاسLتثنائية ومنهLا فLرض الاحكLام 

العرفية، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذيLة وسLلطات البLوليس وتضLيق صLلاحيات القضLاء 

واباحة الإجراءات المناقضة للقانون بحLق الأفLراد، لكLن هLذه الإجLراءات يجLب ان لا تتقLاطع 

ثنLLاء فLLؤاد عبLLد الله، مصLLدر سLLابق، . لدسLLتور وان تحظLLى بموافقLLة البرلمLLان، ينظLLر دمLLع ا

 .263-262ص

محمد عصLLLفور، ميثLLLاق حقLLLوق الإنسLLLان العربLLLي ضLLLرورة قوميLLLة ومصLLLيرية، فLLLي كتLLLاب . د  )1(

 . 241الديمقراطية، وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

٩٩
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كافة لا فرق بLين ذكLر وانثLى ولا بLين أبLيض وأسLود ولا بLين فقيLر وغنLي، بLل هLي 

   (1)). حقوق للإنسان بما هو إنسان بقطع النظر عن أي شيء آخر

أي قابليتها للتطبيق في المجتمعات الإنسانية كافة، بمLا يعنLي وكمLا يLرى أحLد 

وتنسLيق مفLاهيم حLول الباحثين، قيام جميع أعضاء المجتمع الLدولي بتقLديم وصLياغة 

   (2). الحقوق والحريات وبشكل يؤدي إلى اتفاق بين الحضارات المختلفة بشأنها

ولقLLد أخLLذ الاعتLLراف الLLدولي المعاصLLر بحقLLوق وحريLLات الإنسLLان اتجاهLLات 

متعددة وهي المستوى الدولي والاقليمي والمنظمات غير الحكومية إذ  (*)ومستويات 

لا تحتاج إلى الاعلان عنهLا فحسLب (لحريات العامة أن الممارسة السليمة للحقوق وا

وتشريعية وقضائية على الصعد الوطنيLة والأقليميLة  *)*(بل تحتاج إلى حماية سياسية

والعالمية، وتلك الحماية تقتضي وجود آليات دولية ـ عالمية واقليمية ـ ووطنية فعالة 

 ً بغيLر آليLات تحميهLا تكLاد  لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكفالة التمتع بها، لأن حقوقا

تصير هي والعدم سواء، ومن ثم صار متعيناً على المهتمين بحقوق الإنسان عموماً 

                                      

وحقوق الإنسان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  محمد عابد الجابري، الديمقراطية. د  )1(

 .145م، ص1997، 2ط

مركLز محمد فائق، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، مجلة المستقبل العربي، بيLروت،   )2(

 . 5م، ص1999، تموز، )245(، العد دراسات الوحدة العربية

ريLLاض . د. للمزيLLد حLLول فحLLوى المسLLتويات المLLذكورة واتجاهاتهLLا ينظLLر علLLى سLLبيل المثLLال   (*)

م، 2005عزيز هادي، حقوق الإنسان، تطورها ـ مضLامينها ـ حمايتهLا، بغLداد، بLلا دار نشLر، 

 .80-31ص

لقد أفضت المتغيرات الدوليLة فLي المشLهد السياسLي العLالمي علLى اثLر انتهLاء الحLرب البLاردة   (**)

يار وتفكك الاتحاد السوفيتي السLابق والكتلLة الاشLتراكية الLى ظهLور اتجاهLات جديLدة فLي وانه

مفهوم حقوق الإنسLان مLؤطرة باطLار غربLي ـ أمريكLي، ومحاولLة تعميمLه علLى وفLق الرؤيLة 

الأمريكية بعد انفرادها بالشأن العالمي، حتى امسLى هLذا المفهLوم مبLرراً للتLدخل فLي الشLؤون 

 . 65محمد فائق، مصدر سابق، ص.د: انظر. ن دول العالمالداخلية للعديد م

١٠٠
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بذل كل الجهود من أجل حمل الحكومLات علLى القبLول بالآليLات المتاحLة وفLي ايجLاد 

   (1)). آليات جديدة تسد النقص الموجود في هذا المجال

عامة يكمن فLي مسLألة التطبيLق، وفLي اذ ان جوهر قضية الحقوق والحريات ال

مسألة وجود الضمانات على مسLتوى التنظLيم الدسLتوري، ويلاحLظ فيمLا يتعلLق بهLذا 

الأمر ان النظم والمجتمعات تتباين في مسألة ضمان حقوق الإنسان وحرياته واناطة 

امر ذلك الضمان وحLدوده بحسLب درجLة تطورهLا الLديمقراطي الا انLه يمكLن تلمLس 

ي هذا الشأن، اولها، حماية الحقوق والحريات بالعرف والعادة والتفاهم ثلاث طرق ف

العام الذي يخرج عن نطاق النصLوص الدسLتورية كمLا هLو الحLال فLي يLد بريطانيLا، 

وثانيهما، طريقة توزيع السلطات بحيLث يLؤدي ذلLك التوزيLع الLى تقييLد السLلطة عLن 

ريقة الثالثة فهي لجوء الدول الى طريق القيود الكامنة في التنظيم الدستوري، أما الط

تضمين الدستور قيوداً معينة على السلطة الحكومية بشكل شرعة او اعLلان حقLوق، 

أي الLLنص علLLى الحقLLوق والحريLLات الجLLديرة بالحمايLLة فLLي وثيقLLة رسLLمية او اعLLلان 

لحقوق تشتمل عليها الدساتير الوطنية وهذا ما معمول به في اغلب دول العLالم علLى 

العرف والعادة او توزيLع السLلطات قLدلا يسLتطيعان تLوفير ضLمان الحمايLة  خلفية ان

   (2).الكافية للحقوق والحريات الأساسية

ان ضمان الحقوق والحريات العامة والدفاع عنها، يعني القيام بهذا الدفاع في 

وجه المعتدي المحتمل، وهو لا يكLون فLي معظLم الأحيLان سLوى سLلطة الحكLم اذ ان 

تكون دائماً في المركز الأقوى لا بسبب غلبLة الاسLتبداد عليهLا فحسLب، سلطة الحكم 

وانما بسبب حيازتها لاجهزة القهر وما قد تغريها به هLذه الحيLازة ـ حتLى فLي الLدول 

الديمقراطيLة ـ مLن اسLتهانة بالحريLة او مLا يصLدر فLي منازعLات الحريLة مLن احكLام 

LLLلطة قLLLذها، اذ ان السLLLا ولا تنفLLLخ لهLLLاء لا ترضLLLل للقضLLLف بكLLLى ان تعصLLLادرة عل
                                      

عامر حسين فيLاض، اثLر تLدريس حقLوق الإنسLان فLي تعزيLز الفكLر الLديمقراطي الليبرالLي . د  )1(

العراقي المعاصر، مجلة اوراق عراقية، بغداد، مركLز الفجLر للدراسLات والبحLوث العراقيLة، 

 . 14-13م، ص2005، )1(عدد 

د الرحمن حياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية، الضمانات الدسLتورية للحقLوق القاضي نبيل عب  )2(

 . 24-14م، ص2004الشخصية، بغداد، المكتبة القانونية، 
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الضمانات الدستورية والقانونية وهذا يتفاوت بتفاوت نظم الحكم في مLدى اسLتبدادها 

   (1). او ديمقراطيتها

ومLLن هنLLا فLLان ممارسLLة الحقLLوق والحريLLات فLLي مجتمLLع مLLا لا تتحقLLق بمجLLرد 

الLLنص عليهLLا فLLي دسLLتور الدولLLة وقوانينهLLا، ولا تتحقLLق آليLLاً بمصLLادفة الدولLLة علLLى 

واثيLLق والاتفاقيLLات الدوليLLة المعنيLLة بهLLذه الحقLLوق والحريLLات، بLLل ان ممارسLLتها الم

تتحقق بمقدار الوعي باهميتها وقدسيتها من قبل الحكLام والمحكLومين وهLذا مLا نجLده 

، أي نظLام حكLم (2)في المجتمعات الحرة التي تتمتع بنظام حر يخضع لسلطة القانون

ا الديمقراطية، فالديمقراطية والحقوق والحريات يستند إلى الأرادة الشعبية التي تمثله

العامة متكافلون وداعمون كلاً للآخر، وان حماية هذه الحقوق والحريات تؤمن عLن 

طريLق الالتLLزام بالمبLLادئ الديمقراطيLة، وذلLLك يعنLLي ان ممارسLة الحقLLوق والحريLLات 

الأساسLLLية ضLLLرورية للديمقراطيLLLة حتLLLى تعمLLLل علLLLى نحLLLو سLLLليم، ومLLLن هنLLLا فLLLان 

ديمقراطية ومن دون أنظمة الحكم الأخرى الاوتوقراطية والاسLتبدادية والشLمولية، ال

هي نظام الحكم الذي يكفل تحقيق وممارسLة الحقLوق والحريLات الأساسLية للإنسLان، 

وهLي ايضLا لا يمكLن لهLا ان تمLارس وتترسLخ دون ضLمانتها وكفالتهLا لهLذه الحقLLوق 

   (3).والحريات

بادئ وركائز ودعائم الديمقراطية هLي خصLائص ومما يشار له هنا، الى ان م

رئيسة بمعنى انها منظومة شاملة تأخذ في كليتها او تتLرك، اذ لا يمكLن الحLديث مLن 

دونها عن وجود نظام حكم ديمقراطي، فهذه المنظومة الشاملة بما تنطوي عليLه مLن 

هLLي  قواعLLد ومبLLادئ لا تقبLLل القسLLمة او الانتقLLاء، بمعنLLى ان كLLل محاولLLة لتجزئتهLLا

فهLLي كLLل لا  (4). محاولLLة لتLLدميرها وبالتLLالي العمLLل خLLارج نطLLاق قواعLLدها وأحكامهLLا
                                      

 . 242محمد عصفور، مصدر سابق، ص. د  )1(

حسين جميLل، حقLوق الإنسLان فLي الLوطن العربLي، المعوقLات والممارسLة، ورقLة قLدمت الLى   )2(

الLوطن العربLي، بحLوث ومناقشLات النLدوة الفكريLة التLي نظمهLا مركLز  ازمة الديمقراطيLة فLي

 . 530م، ص2،1987دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

 .247-239فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص.د  )3(

 . 71عبد الإله بلقزيز، مصدر سابق، ص. د  )4(
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يتجزأ ولا تقوم لنظام حكم ديمقراطي قائمLة مLا لLم يأخLذ بهLا كمنظومLة متكاملLة، لLذا 

يرى ان اغلب الدساتير الديمقراطية قد حرصت على ان تضع في نصوصها التأكيد 

  . على هذه المبادئ

الإشارة في هذا الموضع من البحث الى ان الديمقراطية ولكي تنمLو ولابد من 

 ّوتتدعم في المجتمع، لابد لها مLن شLروط ومتطلبLات عديLدة، وهLذه الشLروط لا تعLد

جامعة مانعة انما هي بمثابة عوامل اثبتت الدراسLات الحديثLة علاقتهLا بالديمقراطيLة 

اسLLتعداد المجتمLLع علLLى تقبLLل انفتLLاح المجتمLLع وعLLدم تركيLLز السLLلطة، بمعنLLى : ومنهLLا

الافكار الجديLدة والا ينطLوي علLى نظLام طبقLي جامLد قLد يجعLل مLن الصLعب تحقيLق 

عملية الحراك الاجتماعي والنخبوي، فضلا عن وجLوب عLدم تركيLز مقاليLد السLلطة 

كلهLLا بأيLLدي مجموعLLة محLLدودة مLLن الافLLراد كLLي لا تنتهLLك حقLLوق الافLLراد والاقليLLات، 

ؤسسLات والأبنيLLة الوسLيطة والتLي تكفLLل تحقيLق المشLLاركة ومنهLا ضLرورة وجLLود الم

الشعبية من جانب ومن جانLب آخLر تLؤدي إلLى تجنLب الأضLرار الناجمLة عLن تزايLد 

حدة المشLاركة، وفLي العمLل علLى تنظLيم المشLاركين بطريقLة فعالLة تسLمح بالمناقشLة 

 ً امLل تLوفر العو. والتعبير عن المصالح وتجميLع المصLالح، ومLن هLذه الشLروط ايضLا

الاقتصادية والاجتماعية الضLرورية اذ انLه كلمLا كانLت مؤشLرات التقLدم الاقتصLادي 

والاجتمLLاعي واضLLحة وعاليLLة كلمLLا تزايLLدت احتمLLالات اتباعهLLا للنظLLام الLLديمقراطي، 

فضلا عن أهمية وجود نظام اتصال قوي وفعال ينتشر بين الجماعات المتنافسة لكي 

معنLLى المسLLاعدة فLLي بلLLورة وتجميLLع يمكLLن التعLLرف علLLى تفضLLيلات كLLل جماعLLة ب

التفضLLيلات المشLLتركة، فضLLلاً عLLن أهميLLة شLLيوع ثقافLLة سياسLLة تنطLLوي علLLى قLLيم 

وسلوكيات تقر وتجLل قLيم الثقLة والتسLامح واحتLرام حقLوق الإنسLان وحرياتLه وتقبLل 

 (1). الآخر

  

  

  

                                      

 .108-100أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )1(
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